
 

 

 

 
 
 

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 ...........    المرجع:                               العلوم السياسية    كلية الحقوق و 

 الحقوق  : قسم
 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 

 

 
 العلوم السياسيةميدان الحقوق و                                 

     قضائيقانون التخصص:                                        الحقوق الشعبة:

 :ةإشراف الأستاذتحت                                        من إعداد الطالب:               

 زهدور كوثر                                                   ياسين بلبشير     

 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا   الخير بحري أم  :ةالأستاذ   

 مشرفا مقررا   زهدور كوثر :ةالأستاذ  

 مناقشا   حميدي فاطمة :ةالأستاذ   

 

 2023/2024السنة الجامعية: 

 24/06/2024تاريخ المناقشة: 

 

 أحكام الإكراه البدني في القانون الجزائري





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء

 اإلى من منحوني الحب والدعم بلا حدود،

 اإلى والديّ العزيزين، اللذين كانا نور طريقي وأ ساس نجاحي،

لهام،  اإلى أ صدقائي وأ ساتذتي الذين قدموا لي العلم والإ

 اإلى كل من ساندني وشجعني في مشواري ال كاديمي،

 شكري وامتناني العميقأ هدي هذا العمل المتواضع كتعبير عن 

 لكم جميعًا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقدير شكر

 الله صلى الرسول  بقول  عملا و لأهله بالفضل اعترافا

 لـم فإن فكافئوه معروفا اليكم صنع وسلـم: ))من عليه

 قد أن تروا حتى له فادعوا به تكافئونه ما تجدوا

 كافئتموه((.

 ةالـمشرف ةالأستاذأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

 كوثر زهدور 

السند الأساس ي لإتمام هذه  اوإرشاده اي كان دعمهتال

الأثر الكبير في تجاوز الصعوبات لها الـمذكرة، فقد كان 

 .وتحقيق هذا الإنجاز

 طوال درسوني الأساتذة الكرام الذين كل أشكر كما

 الجامعي. الـمسار

الإدارة وكل موظفي طاقم لكما أقدم شكري العميق 

 مستغانمكلية الحقوق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات

 أولا: باللغة العربية:

 الجزء : ج

 الرسمية الجريدة :ر.ج

 صفحة : ص

 الصفحة إلى الصفحة من : ص.ص

 الطبعة : ط

 الفقرة : ف

 المدنية ءاتاالإجر قانون : م.إ.ق

 والإدارية المدنية ءاتاالإجر قانون : إ.م.إ.ق

 الفرنسي المدنية ءاتاالإجر قانون : ف.م.إ.ق

 المدني قانون : م.ق

 المادة : م

 القضائية المجلة : ق.م

 

 ثانيا: باللغة الفرنسية:

Art : Article 

Ed : Edition 

In : Dans 

Op.cit : (Opère-citato), Référence précédemment citée 

P : Page 

PP : De la page a la page 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــــــــــــة

  
 

2 
 

 

شرع الجزائري لـمیعتبر تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء من أحسن الغایات التي كرسها ا

حكوم علیه أن ینفذ إختیریا ماهو ملزم به قضاءا وفي حالة لـملحمایة حق اللجوء للقضاء دستوریا، إذ ل

حكوم له حق إتباع إجراءات التنفیذ الجبري وهذا الأخیر یتفرع إلى طرقتین: لـمفإن القانون كفل لامتناعه 

دین أین كان لـمباشر وهو الأصل ویعني أن یحصل الدائن على عین ما التزم به الـمطریق التنفیذ العیني أو ا

متناع عنه، أما إذا استحال تنفیذ دین التزاما للقیام بعمل أو ال لـما 1محله وموضوعه، سواءا كان التزام 

دین أو لـمهذا اللتزام فلا خیار للدائن من أن یسلك طریق التنفیذ الغیر مباشر أي التنفیذ على أموال ا

بطریق الحجز الذي ل یكون إل في حالة اللتزام بدفع مبلغ من النقود سواء كان محل اللتزام أصلا دفع 

ك بعدما تحول اللتزام إلى التزام بمقابل أي عن طریق التعویض لعدم مبلغ من النقود أو أنه أصبح كذل

 .إمكانیة تنفیذه مباشرة

دین بما في ذمته إتجاه الدائن دون لـمفالأصل في الوفاء بالإلتزام أن یتم إختیاریا أي أن یفي ا

الحق  دین فلصاحبلـمالحاجة إلى إتخاذ أي إجراء قانوني لجبره على ذلك، غیر أنه إذا تعنت ا

اللجوءللقضاء طالبا الحمایة ول تقتصر هذه الحمایة على مجرد صدور حكم یؤكد حق الدائن، بل لبد 

دین التي قد لـموسا رغم إرادة الـمأن یمتد إلى تنفیذه حتى لیصبح حق الدائن وهما لقیمة له وإنما واقعا م

 .ماطلة والتقاعس عن الوفاء إضرارا بدائنهلـمتسودها روح ا

ل البحث في قواعد ووسائل التنفیذ ل بد من تعریف الإلتزام الذي هو محل التنفیذ، فالإلتزام وقب

عرف بأنه " رابطة قانونیة أو علاقة قانونیة بین طرفین محلها إعطاء ش ئ أو إمتناع عن عمل له قیمة مالیة 

 دين.لـمیقتضیه أحدهما ویسمى الدائن من الأخر الذي یسمى ا
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دین لـمدیونیة : أي أن ذمة الـمدني یتضمن عنصرین عنصر الـمالإلتزام ا ومن هذا یتبین أن

دین، وینقض ي هذا الواجب بالوفاء، والعنصر الثاني هو لـممشغولة بإلتز ام معین هو واجب على عاتق ا

یقم به عن رغبة وإختیار، لكن  لـم 2سؤولیة أي أن الدائن یستطیع إجبار مدینه عن الوفاء إذا لـمعنصر ا

دین ویصر على عدم الوفاء، ومن هنا كانت الحاجة إلى لـمذه الأخیرة وحدها ل تكفي فقد یتعنت اه

دین عن التنفیذ لـمالحمایة التنفیذیة التي تتحقق بإنعقاد الحصومة التنفذیة التي یكون سببها هو إمتناع ا

التتنفیذ الجبري وهذا الأخیر یتفرع دین على الوفاء وهو ما یطلق علیه مصطلح لـموالغایة منها هو إجبار ا

باشر وهو الأصل ویعني أن یحصل الدائن على عین ماإلتزم به لـمإلى طريقتین: طریق التنفیذ العیني أو ا

دین إلتزما للقیام بعمل أو الإمتناع عنه، أما إذا لـمدین أیا كان محله وموضوعه، سواءا كان إلتزام الـما

 خیار للدائن من أن یسلك طریق التنفیذ الغیر مباشر أي التنفیذ على إستحال تنفیذ هذا الإلتزام فلا

دین أو بطریق الحجز الذي ل یكون إل في حالة الإلتزام بدفع مبلغ من النقود سواءا كان محل لـمأموال ا

طریق  الإلتزام أصلا دفع مبلغ من النقود أو أنه أصبح كذلك بعد أن تحول الإلتزام إلى إلتزام بمقابل أي عن

لزم بتسلیمها أو وقوع العمل لـمالتعویض لعدم إمكانیة تنفیذه مباشرة لوجود مانع مادي كهلاك العین ا

 .لتزم بهلـمدین على إجراء العمل الـملتزم بالإمتناع عنه أو مانع أدبي مثل إستحالة قهر الـما

ي ول مانع أدبي وكان باشر كأن ل یوجد مانع مادلـمیكن هناك ما یحول دون التنفیذ ا لـمفإذا 

دین بتدخل شخص ي، وبما أن التنفیذ العیني هو أول ما یسعى إلیه لـمتحقق هذا التنفیذ یقتض ي قیام ا

دین على التنفیذ في حال لـمشرع الجزائري سن وسائل قانونیة یمكن عن طریقها إجبار الـمالدائن فإن ا

لبدائیة كوسیلة عادیة للتنفیذ، حیث كانت تعنته من بینها الإكراه البدني الذي ظهر منذ العصور ا

الحمایة التنفیذیة تباشر بواسطة صاحب الحق إعتمادا على قوته الذاتیة التي تغذیها مشاعر الإنتقام 

دین بالإستلاء علیها عنوة لـموالثأر، فكان الإجبار مطلقا لیس له حدودا أو تمیزا أین كان ینصرف لأموال ا
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دین في حیاته وجسده وحریته یتصرف فیها لـمفیقع التنفیذ على شخص ا دینلـمكما ینصرف إلى شخص ا

 یسترقه ویستعبده ببیعه أو قتله.ف الك في ملكهلـمالدائن تصرف ا

شرع الجزائري قسم مرحلة التنفیذ إلى مرحلتین: مرحلة التنفیذ الختیاري التي تترك فرصة لـموا

حكوم علیه حفظ كرامته وتجنیبه لـمة، وهو ما یحقق لحكوم علیه لتسدید ما علیه من التزامات مالیلـمل

 .مهانة التنفیذ القهري، رغم إرادته ومنحه فرصته عدم اللجوء إلى التنفیذ الجبري 

تولدة عن لـمحكوم بها قضائیا والـمالیة، الـمحكوم علیه عن دفع اللتزامات الـموفي حالة امتناع ا

واد لـمالتي یرتكبها الجناة فقد نظمت أحكام الإكراه البدني في اجرمة، لـمالأضرار الناتجة عن الأفعال ا

من قانون الإجراءات  611إلى غایة  599واد لـمالجزائیة في الباب الثالث من الكتاب الخامس طبقا ل

وضوع نفسه وجلبه لنتباهي بإثارة تساؤلت لـموضوع الإكراه البدني للـمالجزائیة وترجع أسباب اختیاري 

وضوع القصوى في تنفیذ أحكام القضاء الجزائیة، لـمعرفة، من ذلك أیضا أهمیة الـمب البحث واعدة تتطل

تجدد من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون لـموضوع القدیم والـمتضمنة التزامات مالیة، والـمتلك ا

 .18/06الإجراءات الجزائیة 

 ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:

 .؟ ع الجزائري تشريالـ في لتنظيم الإكراه البدنيالقانونية  لياتالآالإجراءات و  فيما تتمثل

 

 :وضوع إلى فصلینلـممعالجة هذه الإشكالية تم تقسيم هذا الـو 

 الإطار الـمفاهيمي للإكراه البدني: الفصل الأول 

 في التشريع الجزائري  للإكراه البدنيالتنظيم الإجرائي : الفصل الثاني
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 تمهيد

فإذا قام ، سؤوليةلـمعنصر او  ديونيةلـمعنصر ا : إلى عنصرين لتزاميحلل الفقه الحديث الإ

فيترتب عن ذلك تخلص ذمته ، ديونيةلـمه اختياريا يكون قد استجاب لعنصر اإلتزامدين بالوفاء بلـما

ه إراديا يتم تفعيل عنصر إلتزاميوف ب لـمأما إذا ، سؤولية عنهلـمانتفاء او  لتزامالية من هذا الإلـما

فإذا نفذ ، دين بالوفاءلـمسؤولية عن طريق لجوء الدائن إلى القضاء للحصول على حكم بإلزام الـما

اللجوء إلى إجراءات دون ، ه اختياريا انقضت العلاقة القانونية بين الطرفينإلتزامدين بعد ذلك لـما

ه جبرا عنه إلا إذا امتنع عن تنفيذ إلتزامدين لحمله على الوفاء بلـمالتنفيذ الجبري التي لا تتحرك في اتجاه ا

ه الثابت في السند التنفيذي اختياريا .لذلك يعرف التنفيذ لغة على أنه تحقيق الش يء وإخراجه من إلتزام

عنى لـمفأما ا، الثاني إجرائيو  أحدهما موضوعي : فيقصد به معنيينأما اصطلاحا ، الحيز النظري إلى الواقع

عنى الإجرائي فيقصد به تلك الخطوات والإجراءات لـمأما ا، و لتزامالوفاء بالإ وضوعي فمفاده لـما

 . نصوص عليها قانونا لاستفاء الدائن لحقهلـما

دين لـمفقد يقوم ا، نفيذ الجبري عنيين قد يتم إما عن طريق الاختيار أو بواسطة التلـموالتنفيذ با

ه العيني أو إلتزامدين بتنفيذ لـميقم ا لـمه اختياريا بعدة وسائل من بينها عرض الوفاء . أما إذا إلتزامبتنفيذ 

فإنه يمكن حمله على تنفيذه جبرا عنه إما باستعمال القوة العمومية أو بواسطة الحجز ، بمقابل اختياريا

 كراهيتعلق بشخصه فيستعمل ضده الإ لتزامإلا إذا كان الإ، نقولة أو العقاريةلـمدين الـمعلى أموال ا

الي بإتباع لـما كراهحكوم بها من قبل محكمة جزائية أو الإلـمالبدني في بعض القضايا مثل التعويضات ا

 .سبيل الغرامة التهديدية

وسائل قانونیة یمكن عن شرع سن لـموبما أن التنفیذ العیني هو أول مایسعى إلیه الدائن فإن ا

التي سوف نتطرق إلى و  البدني كراهدین على التنفیذ في حال تعنته من بینها وسیلة الإلـمطریقها إجبار ا

 هومها في هذا الفصل.فم
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 البدني كراهمفهوم الإ: بحث الأول لـما

الجزائري شرع لـمیعتبر تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء من أحسن الغایات التي كرسها ا

في حالة و حكوم علیه أن ینفذ إختيریا ماهو ملزم به قضاءالـمإذ ل، لحمایة حق اللجوء للقضاء دستوریا

هذا الأخير یتفرع إلى طرقتين: و  حكوم له حق إتباع إجراءات التنفیذ الجبري لـمامتناعه فإن القانون كفل ل

دین أین كان لـمالدائن على عين ما التزم به ا یعني أن یحصلو  هو الأصلو  باشرلـمطریق التنفیذ العیني أو ا

 ا للقیام بعمل أو الامتناع عنه.إلتزامدین لـما إلتزامسواءا كان ، موضوعهو  محله

أي  ،فلا خیار للدائن من أن یسلك طریق التنفیذ الغير مباشر لتزامأما إذا استحال تنفیذ هذا الإ

 ،بدفع مبلغ من النقود لتزامأو بطریق الحجز الذي لا یكون إلا في حالة الإ ،دینلـمالتنفیذ على أموال ا

 إلتزامإلى  لتزامأو أنه أصبح كذلك بعدما تحول الإ ،أصلا دفع مبلغ من النقود لتزامسواء كان محل الإ

 .بمقابل أي عن طریق التعویض لعدم إمكانیة تنفیذه مباشرة

التشریعات إلى حد و  جتمعاتلـمالبدني مع تطور ا كراهفاهیم التي تحكم الإلـملقد تطورت او 

جالات نظرا لإعتبارات قانونیة أساسها أن لـمالوصول لفكرة الإستمرار للأخذ به أو إلغاءه سیما في بعض ا

دین فیه تعطیل لـملإعتبارات اقتصادیة محصلتها أن حبس ا، و دین لا جسمهلـمالوفاء یضمنه مال ا

 ، لنشاطه الإقتصادي

لكنه ، التي یتعرض لها الإنسان في حیاته أحیانا إذا اقتضت إلیه الظروف كراهنوع من الإ هوو 

بل له أسسه ، أو من مجموعة على شخص، یختلف عنها كونه في صورته لا یقع من شخص على شخص

 یتفق عليها الفقهاء. لـمومبرراته وشروطه التي 
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 البدني كراهتعريف الإ: طلب الأول لـما

ترتب عن مخالفة لـميمكن تعريفها بأنها الجزاء ا، و هي مقابل الواقعة التي جرمها القانون العقوبة 

يتمثل الجزاء في إلحاق الأذى بالجاني إما في بدنه أو في حريته أو في و  الفرد لسلوك إجتماعي جرّمه القانون 

 الجريمة.و  بدأ شرعية العقوبةلـموفقا ، ماله

 الفرع الأول: تعريف العقوبات

صالح والحقوق التي لـميعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وتبدو هذه الأهمية في ا

شرع أنها جديرة بمثل تلك الحماية لـميحميها، والغاية التي يرد تجسيدها، وهي مصالح الجماعة التي يرى ا

وإقامة العدل بين القانونية خاصة الحماية الجنائية منها، تحقيقا لأمن واستقرار وسكينة الجماعة 

أفرادها، عن طريق ما تقرره القوانين العقابية من وسائل قهر وإلزام وردع، باعتبارها أداة السلطة في 

التجريم والعقاب استعمالا لحق الجماعة في العقاب، بتجريم كل سلوك ترى فيه إخلالا بأمنها واستقرارها 

م وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويقض ي بأنها وطمأنينتها وسكينتها، يحكم قانون العقوبات مبدأ ها

جرمة فيجرمها لـملا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتض ى نص تشريعي، سابق في وجوده على ارتكاب الواقعة ا

بدأ هو ضرورة أن يتحدد لـمنفعة، ومفاد هذا الـمبدأ الـمالعقوبة تخضع في تحديدها ويعاقب عليها، 

حتمل أن مصلحته في عدم ارتكاب الجريمة وليس في لـمجرم الحقيقي أو املـالعقاب بطريقة يجد فيها ا

 1ارتكابها.

ميز لها، إذ لـمولقد مر القانون الجنائي عبر تطوره بمراحل مختلفة، كل مرحلة لها طابعها الخاص ا

فقط  يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد قانونية الغرض منها لـمعرف الفكر الجنائي تطورا كبير، ف

جرمين وتوقيع أشد العقوبات عليهم، بل إنه أصبح ينظر لهذا القانون من خلال الدور الإصلاحي لـمردع ا

والوقائي الذي يلعبه، حيث يقوم بمكافحة الجريمة ليس بتوقيع العقاب على مرتكبيها فحسب، بل العمل 

                                                           
 .141 ص ،2010 ،القاهرة، دار النهضة العربية، النظرية العامة -القوانين الجنائية الخاصة ، أحمد عبد الظاهر 1
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ب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير الأمنية والوقائية التي تلع

الجريمة بمنع وقوعها، وهو موقف تبنته التشريعات الجنائية الحديثة، ومن بينها التشريع الجنائي 

في فقرتيها الأولى  4ادة لـمالجزائري الذي نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في ا

يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير والرابعة منه، فتنص الفقرة الأولى: 

 1أمن، وتنص الفقرة الرابعة: إن لتدابير الأمن هدف وقائي.

حددة للأفعال التي تعتبر جرائم في لـمويعرف قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد القانونية ا

سؤولية الجزائية والعقاب على السلوكات لـمويحدد قواعد اقررة لها، لـمشرع، وتبين العقوبات الـمنظر ا

 2التي يأتيها الإنسان.

والعقوبة هى جزاء ينطوى على إيلام مقصود، يحدده القانون ويوقعـه القاض ى على من ثبتت 

 3مسئوليته عن ارتكاب فعل يشكل جريمة.

ویترك للقاض ي حریة شرع بين حدین أدنى وأقص ى لـموتتميز العقوبة بالشرعیة حیث یقرر ا

التقدیر والنطق بالعقوبة فیما بين ھذین الحدین " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"، وأیضا شخصیة 

العقوبة فلا توقع العقوبة إلا على من تثبت مسؤولیته عن ارتكاب الجریمة أي أنھا لا تمتد إلى سواه مھما 

ليته في الجريمة على حد سواء بدون استثناء تطبق العقوبة على كل من ثبتت مسؤو كانت صلته بالجاني، و 

جتمع بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو مركزه أو مستواه بارتكاب السلوك لـمفإذا ما قام أي فرد في ا

شرع لهذا النوع من لـمالذي جرمه القانون يقع تحت طائلة النص، وبالتالي يخضع للعقوبة التي قررها ا

                                                           
ص ، 2008، الجزائرجامعة ، محاضرة بكلية الحقوق، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري، وهايبيهأعبد الله   1

01. 
ص ، 2012، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، عاصرةلـمالعقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية ا، سعداوي محمد  2

19. 
بجامعة ، كلية الحقوق، مة والعقوبةريالنظرية العامة للج، القسم العام، شرح قانون العقوبات، أشرف توفيق شمس الدين  3

 .253ص ، 2009، بنها
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جتمع، بل الجميع متساوون لـماد بسبب أوضاعهم الخاصة أو الشخصية في االسلوك، ولا تمييز بين الأفر 

 1حددة في النص التجريمي.لـمأمام القانون متى ثبت ارتكابهم لنفس الوقائع ا

حكوم علیه وحده دون أصوله أو فروعه ولا لـموإذا كانت العقوبة مالیة فلا تنفذ إلا في أموال ا

ناسب العقوبة مع الجریمة وھي نتیجة منطقیة لوظیفة العقوبة كجزاء تنفذ في مال الزوج الأخر، وكذلك ت

 2رادع وزاجر للجاني وغيره.

تختلف صوره و  العقوبات البدنية العقوبات أو الجزاءات التي تنزل على الجاني في شخصهتتمثل و 

هي و  ،الأرجلقطع الأيدي أو ، الجلد، الجرح، الضرب، من مكان إلى آخر يمكن إجمالها في: الإعدام

تتنافى مع و  ما يلاحظ أن كل هذه العقوبات تتعارض، و جتمعات البدائيةلـمالعقوبات التي السائدة في ا

 لـملذلك تخلت عنها كل دول العا، بل أنها إنتهاك صارخ لحقوق الانسان، حريتهو  كرامتهو  حقوق الانسان

، عقوبة الاعدام التي ثار بشأنها جدل كبيرماعدا ، تقريبا وبقيت تنفّذ بشكل ضئيل بعيد عن أعين القانون 

 3أوقفت تنفيذها.و  تعتبر الجزائر من بين الدول التي أبقت على عقوبة الاعدام في التشريعو 

، حكوم عليه في حريتهلـمالعقوبات السالبة للحرية فهي العقوبات أو الجزاء الذي يصيب اأما 

دة زمنية يحددها الحكم لـمؤسسات العقابية لـمذلك بوضعه في اماكن مخصصة لذلك تعرف باو 

إذ بعد أن كانت مجرد إيلام ، لقد تأثرت العقوبة السالبة للحرية بهدف العقوبة عبر الأزمنة، و القضائي

إعاة و  تأهيلهو  حكوم عليهلـمشخص ي يتعرض له الجاني أضحت وسيلة علاجية الهدف منها هو إصلاح ا

شرعين أخذ بالعقوبات السالبة للحرية في سياسته لـمئري كغيره من اشرع الجزالـما، و جتمعلـمإدماجه في ا

 4العقابية للقضاء على الظاهرة الإجرامية.

                                                           
، واثيق الدولية لحقوق الإنسان دار هومة للطباعة و النشرلـمالسياسة العقابية في الجزائر على ضوء ا، ثامنية لخميسيع  1

 .88ص ، 2012، الجزائر
 .61ص ، 2008، 1ط، مؤسسة الرسالة، عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية، أوميد عثمان الكردي  2
 .247، ص 2006الاجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  لـممنصور رحماني، ع 3
 .9ص ، 1992، الجزائر، ؤسسة الوطنية للكتالـما، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مولاي ملياني بغدادي  4
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من أهم ، و اليةلـمحكوم عليه في ذمته الـمالعقوبات التي تصيب ا الية فهيلـمأما العقوبات ا

شرع الجزائري عقوبة لـماحيث إعتبر ، صادرةلـماو  الية في التشريع الجزائري الغراماتلـمالعقوبات ا

نص ، و عنوية على حد سواءلـماو  طبقة على الأشخاص الطبيعيةلـمالغرامة من بين العقوبات الأصلية ا

من نس  15ادة لـمصادرة فتناولها في الـمأما ا، 1من قانون العقوبات السالفة الذكر 05ادة لـمعليها في ا

 2القانون.

شرع الجزائري لـموقد عرفه ا، 3السالبة للحرية فهو السجنكان الذي تنفذ فيه العقوبات لـما وأما

الأوامر الصادرة عن الجهات و  بأنه مكان للحبس يتم فيه تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وفقا للقانون 

 4البدني عند الاقتضاء. كراهالإ، و القضائية

الذي حدث، أو إعادة  سؤولية الجنائية في الغالب جبر الضرر لـمويستهدف الجزاء في باقي أنظمة ا

الية أما العقوبة فإنها تستهدف لـمخالفة أو إعادة التوازن إلى الذمم الـمالحال إلى ما كانت عليه قبل ا

أغراضا تنسجم مع طبيعة القانون الجنائي، ومع أهمية النتيجة التي تحدثها العقوبة على السلوك 

 5لعدالة وقيمها.جرم، وعلى الشعور العام بإرساء قواعد الـمالإنساني ل

 البدني: كراهالفرع الثاني: الإ

سواء بجسده مباشرة أو بتقیید حریته  ،دینلـمبا لـمالبدني بصفة عامة إحداث أ كراهیقصد بالإ

فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه "طریق من طرق التنفیذ یلجأ فيها إلى تهدید ، الشخصیة عن طریق حبسه

                                                           
 تمم.لـمعدل والـممن قانون العقوبات ا 05ادة لـما 1
 القانون.من نفس  15ادة لـما 2
، دار وائل للنشر والتوزيع، 1فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، ط 3

 .174، ص 2010الأردن، 
حبوسين، الجريدة الرسمية رقم لـمتضمن تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للـما 05/04من القانون  25ادة لـما 4

 . 2005، سنة 12
 .18ص ، مرجع سابق، سعداوي محمد  5



 للإكراه البدنيفاهيمي لـمالإطار ا                                                                                                                                الفصل الأول 

  
 

12 
 

به قضاءا بموجب أمر أو حكم   إرغاما له على الوفاء بما هو ملزمحكوم علیه في جسمه بتحقیق حبسه لـما

 1.أو قرار

 ه كي یفي بالدین متى ثبت أنه قادر على الوفاءإكراهو  دینلـمكما عرف على أنه: وسیلة إرغام ا

 ؤسسة العقابية إلىلـمالية في الـمحكوم عليه بالغرامات الـمالبدني يقصد به وضع ا كراهالإ، و الـمامتنع ضو 

 2.غاية تسديدها

الیة مكروها لـمحكوم علیه بتنفیذ إلتزماته الـمعرف أیضا بأنه: إجراء تنفیذي بمقتضاه یلزم او 

 3ذلك عن طریق حبسه إلى أن یفي بما هو محكوم علیه قضاءا.و  دون إرادته

دین لحمله على تنفیذ إلتزماته بحرمانه لـمكما عرف بأنه: وسیلة تهدف إلى الضغط على شخص ا

 .دة مؤقتةلـممن حریته 

یسدد  لـمحكوم علیه حبسا بسیطا لأنه لـمالبدني أیضا بأنه عبارة عن حبس ا كراهویعرف الإ

حكوم علیه على الوفاء بما في لـمأو هو وسیلة ضعط لاجبار ا، 4قض ي بها للحكومةلـمالیة الـمالعقوبات ا

 5ذمته.

حكوم عليه في مأمن من العقاب على لـمعسر الـمفلولاه لكان ا، البدني هو حبس مؤقت كراهفالإ

، وبهذه الصفة يكون طريق من طرق تنفيذ الغرامة عند عدم دفعها، جريمة معاقب عليها بالغرامة فقط

                                                           
استر، تخصص: لـمتطلبات نيل شهادة الـممذكرة مكملة سليمة عبد الكبير، الإكراه البدني في ظل القانون الجزائري،  1

 .8، ص 2019سيلة، لـمقانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا
، 1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 1دين في قانون الاجرءات الأردني، طلـمعبد الرزاق رشيد أبورمان، حبس ا 2

 .170ص 
اجستير في العلوم لـمتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية، مذكرة متممة لنيل شهادة الـمنازعات العارضة الـمبوشليق كمال، ا 3

 .76، ص 2013ة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونية، تخصص العلوم الجنائي
يحياوي حياة، الإكراه البدني في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريع الفرنسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  4

 .54، ص 2018الإجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 
، ص 1996، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1دنية، طلـمواد التجارية والـمل عمر، أصول التنفيذ الجبري في انبيل إسماعي 5

10. 



 للإكراه البدنيفاهيمي لـمالإطار ا                                                                                                                                الفصل الأول 

  
 

13 
 

 اهكر ق.إ.ج التي تقض ي بأن: الإ 599/2ادة لـموهو ما يفهم من نص ا، ويعتبر طريق غير مباشر للتنفيذ

الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ  لتزامالبدني لا يسقط بأي حال من الأحوال الإ

 العادية.

تعلق لـمشرع الجزائري في الباب الثالث من الكتاب السادس الـمموضوع نظمه ا البدني كراهالإو 

صاريف القضائية لـمحيث أن ا، من ق إ ج ج 611وحتى  597واد من لـموذلك في ا، ببعض إجراءات التنفيذ

 كراهالية ويكون أداءها واجبا بمجرد أن يصبح الحكم بالإدانة نهائيا. والإلـموالرسوم تتولى تحصيلها إدارة ا

لذا فالقاض ي لا يحدد ، حكوم بهالـمقدار العقوبة الـمشرع تبعا لـمالبدني عبارة عن مدد حبس حددها ا

 602ادة لـمالبدني". وبالعودة إلى نص ا كراهالإشارة إلى عبارة " تحت الإبل يكفيه ، في الحكم كراهمدة الإ

 دد على الشكل التالي: لـميتضح أن هذه ا

وعند ، أعلاه 600ادة لـمنصوص عليها في الـمالبدني من قبل الجهة القضائية ا كراهتحدد مدة الإ

الحكم أو التي يقع في دائرة  بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت، الاقتضاء

في نطلق الحدود ، حكوم عليه والتماسات النيابة العامةلـماختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب ا

 1تنص وانين خاصة على خلاف ذلك: لـمما ، الآتية

 .دج 5000الية الأخرى لـميتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام ا لـممن يومين إلى عشرة أيام إذا  -

 .دج 10.000لا يتجاوز و  دج 5000من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد على  -

  .دج 15.000يتجاوز  لـمدج و  10.000من عشرين إلى ستين يوما إذا زاد على  -

  .دج 20.000يتجاوز  لـمدج و  15.000من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على  -

                                                           
لبة مطبوعة مقدمة لطحاكمة، في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دراسة تحليلية نقدية، لـمناصـر حمودي، ا 1

 .163، ص 2014، البويرة لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةاستـر، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلـما
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  .دج 100.000يتجاوز  لـمدج و  20.000ر إذا زاد على من أربعة أشهر إلى ثمانية أشه -

 .دج 500.000يتجاوز  لـمدج و  100.000من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على  -

 .دج 3.000.000يتجاوز  لـمدج و  500.000من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على  -

 دج. 3.000.000من سنتين إلى خمس سنوات إذا زاد على -

 البدني شهرين. كراهخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإلـمقضايا اوفي  

بالغ لـمجموع الـمالبدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا  كراهوإذا كان الإ 

 حكوم به."لـما

الية من لـمحكوم عليه للوفاء بما في ذمته الـمالبدني عبارة عن وسيلة ضغط لإجبار ا كراهفالإ

رد ما يلزم رده او ، اليةلـمالغرامة اأي  الخزينة العمومية، دنيةلـمالتعويضات اأي  دنيلـمللطرف ا، إلتزام

البدني والذي يكون تنفيذه بتوافر شروط معينة محددة  كراهوهذا هو نطاق الإ، صاريف القضائيةلـما

من قانون الاجراءات  601و 600واد لـمنصوص عليها في الـممثل عدم ورود اي قيد من القيود ا، قانونا

 1.دتهلـمفي حكم جزائي يتضمن تحديدا  كراهوان يتم النص على اجراء الإ، الجزائية

 ،البدني إلزامي بقوة القانون  كراهتحديد مدة الإفإن ق.إ.ج من  600ادة لـمحسب نص او 

لكل ذي ويجـوز ، عن ذلك فلا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار غفلوإذا  ،فالقاض ي ملزم بتحديدها

وضوع لتستكمل حكمها طبق لـمختصة الفاصلة في الـممصلحـة الحق في رفع الأمر إلى الجهة القضائية ا

حكوم عليه أو يفيده بظروف التخفيف أو لـمغير أنه ليس للقاض ي أن يعفي منه ا، ق.إ.ج 371ادة لـمل

                                                           
جديدي طلال، محاضرات في مادة العقوبات وحقوق الإنسان، مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر قانون جنائي، كلية الحقوق،  1

 .61، ص 2014جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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حكوم بها على لـمالية الـمبالغ الـمق.إ.ج على أساس مجموع ا 602ادة لـميكون تحديدها طبقا لو  ،التشديد

 1في مواد الجنايات والجنح لا تتجاوز سنتين.، وخالفات شهرينلـمأن لا يتجاوز حدها الأقص ى في ا

شرع الجزائري أعطى لـممن قانون الإجراءات الجزائية نجد أن ا 36ادة لـموبالرجوع إلى نص ا

أن يخضع اختصاصه لأي معيار آخر ما عدا وحده دون ، البدني لوكيل الجمهورية كراهسلطة تنفيذ الإ

 2الإجراءات التي تطبق فيها أوامر القبض.

 البدني كراهالفرع الثالث: الطبيعة القانونية للإ

 : البدني كراهلقد إختلفت التشریعات في تحدید طبیعة الإ

دین فقد لـمتكن جمیع التشریعات على إتجاه واحد في تبني نظریة حبس ا لـمإذ  أولا: من حیث مشروعیته:

 دنیة لحد إستبعادهلـمیف بإلتزماته ا لـمدین الذي لـمغالت التشریعات القدیمة في التعامل مع ا

 تقطیع جثته.و  حتى إن بعضها أجاز قتله، إسترقاقهو 

 عرفةلـماو  للتطور الحاصل في العلوممرد ذلك ، و أما في التشریعات الحدیثة فقد إختلف الأمر

مما ، ساس بها أو إهدارهالـمكرامة لا یسمح او  ا أصبح یحض ى به الإنسان من إحتراملـم، و الفكر القانونيو 

دین نصیبا في لـمفمنها ماجعل نظریة حبس ا، یفي بإلتزماته لـمدین الذي لـمجعلها تقنن نظریة التعامل مع ا

 . لكل تشریع مبرراته في ذلكو  نها من ضیق من نطاق تطبیق هذه النظریةمو  تشریعاته ووسع من نطاقها

دین كوسیلة لـمكما نجد أن الفقه القانوني قد إختلف حول مسألة تحریم أو إباحة حبس ا

ذلك لإعتبارات منها إعتبار قانوني مرده أن و  دینلـمفبعضهم یرى عدم جواز حبس ا، لإجباره على التنفیذ

فعلاقة الدائنیة لیست سوى علاقة بين ذمتين مالیتين لا ، نة للوفاء بدیونه لا شخصهدین ضاملـمأموال ا

                                                           
دنية لـمصادقة على العهد الدولي للحقوق الـمتضمن الـم، ا16/05/1989بتاريخ 89/167 رسوم الرئاسي رقملـما  1

 تحدة.لـمعد من طرف الجمعية العامة للأمم الـموالسياسية ا
 تمم. لـمعدل والـمتضمن قانون الاجراءات الجزائية الـما 1966ؤرخ في: .. يوليو لـما 66/156من القانون  36ادة لـما 2
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هذا لیس من و  دین بدنیا تعطیل لنشاطهلـما إكراهإعتبار إقتصادي قائم على أن في ، و بين شخصين

 إعتبار أدبي، و یكسب مالا لكي یفي له بدینهو  دین نشاطهلـممصلحة الدائنالذي من مصلحته أن یمارس ا

 1دین أو تعدیبه یتنافى مع ما یجب ضمانه من كرامة للذات الإنساني.لـمیقوم على فكرة أن حبس ا

ماطل على لـمدین الـمدین على إعتبار أنه وسیلة تجبر الـمالبعض الأخر یرى بالأخذ بجواز حبس او 

 .الوفاء بدینه

دینين من لـمالدیون فمن ا بدأ كثيرا مایؤدي إلى تسدیدلـمقد أثبت التجارب على أن تطبیق هذا او 

منهم من لا یسدد إلا بعد صدور قرار الحبس أو حتى بعد أن یقض ي فترة ، و یسدد دینه خشیة من الحبس

 . قلیلة منه

 إذا عقوبة أو وسیلة تنفیذ: غرضهمن حیث ثانيا: 

فإذا ، ذلك حسب السلطة التي أمرت بهو  هناك بعض التشریعات جعلت منه ذات طبیعة مزدوجة

تمثلة لـمأما إذا أمرت به سلطة التنفیذ وا، و عن جهة الحكم فهو جزاء جنائي یتضمن معنى العقوبةصدر 

 لیس جزاء أو عقوبة.و  فهو إذن وسیلة تنفیذ، في النیابة العامة

البدني مجرد وسیلة للتنفیذ لا أكثر بغض النظر عن  كراهإلا أن هذا الرأي یعاب علیه في أن الإ

 رغم أن تنفیذه یترتب علیه إیداع الشخص الحبس، و الجهة التي أمرت به أو النص الذي نظم أحكامه

 وادالجزائیة من حیث السببلـمهو یختلف عن الحبس الوارد في او  إلا أنه لا یعد عقوبة، سلبه حریتهو 

دین على لـمالغایة منها إجبار او  البدني سببه الإمتناع عن الوفاء كراهالإفالحبس التنفیذي أو ، الغایةو 

                                                           
طبوعات الجامعية، لـم، ديوان ا4دنية والجزائية الجزائرية، طلـماءات امحمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون الإجر 1

 .31، ص 2005



 للإكراه البدنيفاهيمي لـمالإطار ا                                                                                                                                الفصل الأول 

  
 

17 
 

تضرر لـمالوفاء فهو إجراء مقرر لصالح الدائن وحده بناءا على سلطة منحها إیاه القانون بإعتباره أنه ا

 1فقط لعدم الوفاء.

به إخلال أما الحبس الجزائي فسب، دینلـمقابل یستطیع طلب الإفراج على الـملذلك فهو با

جرم في لـمبالتالي لیس في مقدور الضحیة الإفراج عن ا، و جتمعلـمالأمن العام لو  الجریمة بالنظام العام

 تضرر حقه في الجنح البسیطةلـمالعقوبات إلا في حدود ضیقة حددها القانون مثل إسقاط الطرف ا

 جرملـمایات لا یتم الإفراج عن االجنو  بینما في الجنح غير البسیطة، العفو الخاصو  حالات العفو العامو 

 2جتمع.لـمتضرر لأن العقوبة من حق الـملو بطلب او 

من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها تنص على أنه " یجوز تنفیذ الأحكام  599ادة لـمبالرجوع لو 

بغض ذلك و  البدني كراهصاریف بطریق الإلـماو  دنیةلـمبرد مایلزم رده والتعویضات او  الصادرة بالغرامة

من  610ادة لـم" كما تنص ا 597ادة لـمتابعات على الأموال حسبما هو منصوص علیه في الـمالنظر عن ا

ات لتزامینفذ الإ لـمدین الذي لـمالبدني من جدید على ا كراهیجوز أن ینفذ الإ :قانون الإجراءات الجزائیة

 بالغ الباقیة في ذمته.لـمقدار الـمذلك بالنسبة و  البدني علیه كراهالتي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإ

بادئ لـملأنه من ا لتزامحكوم علیه مرتين على نفس الإلـمالبدني عقوبة ما أكره ا كراهفلو كان الإ

 3تابع من أجلها.لـمالقانونیة " أنه لا یجوز معاقبة الشخص مرتين على نفس الوقائع ا

لیس و  ني وسیلة من وسائل التنفیذالبد كراهشرع الجزائري اعتبر الإلـمومن هنا یتضح لنا أن ا

التي إلتزم بأدائها بعد إیقاف و  تبقیة في ذمتهلـمبالغ الـمه من جدید في حدود اإكراهدین یجوز لـمعقوبة لأن ا

البدني عقوبة فلا  كراهدان به في حين لو كان الإلـمبلغ الـمالبدني علیه بسبب دفع نصف ا كراهتنفیذ الإ

                                                           
 .24، ص 1978، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 1فتحي والي، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، ط 1
 .19، ص 1987إدوار عاني الدهني، مجموعة بحوث قانونية، توزيع دار الكتاب الحديث، القاهرة،  2
 .35رجع السابق، ص لـممحمد حسنين، ا 3
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بادئ العامة التي تقض ي بعدم معاقبة لـموفقا ل لتزاممرتیتن على نفس الإ حكوم علیهلـمیجوز معاقبة ا

 1یترتب على ذلك النتائج التالیة:و  الشخص مرتين على نفس الوقائع

يعتبر الحبس التنفیذي من قواعد الإجراءات التي تتمتع بالأثر الفوري فهو یخضع للقانون الساري وقت  -أ

بالتالي فهو و  مخالفا للتشریع الحالي لتزامتشریع الذي نشأ في ظله الإلو كان الو  صدور قرار تنفیذه حتى

 تهم عند التنازع.لـمصلحة الـمیختلف عن العقوبة التي تستوجب التطبیق الأفضل 

لا تحسب مدة الحبس الاحتیاطي عن جرم جزائي من الحبس التنفیذي لاختلاف التكییف القانوني  -ب

تهم في لـمالحبس الإحتیاطي یحسب من أصل العقوبة التي یحكم بها على افي حين أن ، لكل واحد منهما

 جریمة جزائیة.

مدینه بدنیا إذا كان  إكراهتضرر بطلب لـملا یؤثر العفو الخاص أو إعادة الاعتبار أو التقادم على حق ا -ج

الخاص ینحصر فالعفو ، لأن أثر هذه الأحوال یخص الناحیة الجزائیة فقط، الضرر ناتج عن جرم جزائي

وإعادة الإعتبار یؤدي لسقوط ، أثره بإسقاط العقوبة الجزائیة أو بإبدائها أو بتخفیضها كلیا أو جزئیا

التقادم یحول دون تنفیذ ، و الحكم القاض ي بالإدانة في أي جریمة جنائیة أو جنحیة ومحو جمیع آثاره

كذلك طرق تحصیله بما و  الشخص قائما یبنبي على ذلك أنه في جمیع الحالات السابقة یبقى حقو  العقوبة

 في ذلك الحبس التنفیذي.

یصدر في الدعوى العمومیة قبل و  فیما یتعلق بالعفو العام فیترتب علیه زوال حالة الإجرام من أساسها -د

بعد الحكم بها بحیث یسقط كل عقوبة أصلیة كانت أم فرعیة لكنه لا یمنع من الحكم و  إقترانها بحكم

حكوم له أن لـمولا من إنقاذ الحكم الصادر فیجوز ل، دنیة أي التعویضلـمات التزامي بالإدعي الشخص لـمل

 یستخدم طرق تنفیذ الحكم الصادر في التعویض بما في ذلك الحبس التنفیذي لأن العفو العام لا یشمله.

                                                           
 .29رجع السابق، ص لـمفتحي والي، ا 1
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 البدني كراهشروط الإ: طلب الثانيلـما

البدني مؤسسا  كراهالبدني وحتى یكون طلب الإ كراهجل مباشرة إجراءات التنفیذ بطریق الإأمن 

شرع من خلال قانون الإجراءات لـمقانونا مما یتعين معه الاستجابة إلیه لابد من توافر شروط حددها ا

 .الجزائیة

 البدني:  كراهالفرع الأول: شروط الإ

 وضوعیة:لـمأولا: الشروط ا

 كراهجراءات الجزائیة لتطبیق تنفیذ الإشرع الجزائري مجموعة من الشروط في قانون الإ لـموضع ا

 1البدني:

دنیة نصت علیه لـمصاریف القضائیة أو رد ما یلزم رده أو التعویضات الـمأن یكون الدین بالغرامات أو ا -أ

ق.إ. ج على أنه یتعين على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما  600ادة لـما

 البدني. كراهبتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد مدة الإ یلزم رده أو تقض ي

شرع الجزائري حالات عدة لـماستثنى ا، البدني كراهعدم وجود مانع من موانع التنفیذ عن طریق الإ -ب

 600:2و 02/600ادتينلـموردت في قانون الإجراءات الجزائیة في ا

 حكم إلى أحكام الجنایات.ؤبد: ینصرف أثر هذا اللـمحالة عقوبة الإعدام والسجن ا -1

، یعرف القانون حالة الجرائم السیاسیة إلا بالرجوع إلى ما استقر علیه الفقه لـمالجرائم السیاسیة:  -2

نستطیع القول بأن كل ما جاء في الفصل الأول الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الجنایات 

جرائم التعدي على الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني والجنح ضد أمن الدولة كجرائم الجنایة والتجسس و 

                                                           
ديوان مطبوعات الأشغال التربوية الجزائري، الجزائر،  4أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري العام، ط،  1

 .32، ص 2007
 .33  رجع السابق، صلـمأحسن بوسقيعة، نفس ا 2
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 63و 62واد لـمساهمة في أعمال التمرد للـموصوفة بالأفعال الإرهابیة والتخریب والجنایات الـموالجرائم ا

 قانون العقوبات كلها تدخل ضمن تعریف الجریمة السیاسیة. 88مكرر  87و 64و

سنة: وهنا تحدید السن وقت ارتكاب الجریمة  18أقل من إذا كان الفاعل سنه یوم ارتكاب الجریمة  -3

حددة للحدث لا وقت صدور الحكم حتى وان قض ى في مواجهة الحدث بعقوبة الغرامة طبقا لنص لـما

 وضوع.لـمق... ج ومن القرارات القضائیة فیما یخص هذا ا 50و ق... ج 469ادتين لـما

البدني أو تطبیقه  كراهي هذه الحالة لا یجوز الحكم بالإسنة: ف 65حكوم علیه اذا تجاوز سن لـمحالة ا -4

سنين الذین لـموذلك حمایة للأشخاص ا، سنة وقت صدور الحكم أو تنفیذه 65حكوم علیه لـمإذا بلغ ا

 .یعتبرهم القانون من الفئات الخاصة

ج وزوجته في آن البدني ضد الزو  كراهطالبة بتطبیق الإلـمضد الزوج أو زوجته في آن واحد: لا یجوز ا -5

 واحد حتى ولو كان ذلك لتغطیة وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.

وجود في الإفراج في حالة تمسكه لـمضد الزوج ا كراهإن قاض ي الحكم لا یجوز له أن یحكم بالإ

هذه البدني في مثل  كراهأما في حالة التمسك بها أمام جهة التنفیذ لا یجوز تطبیق الإ، بتلك القسرة أمامه

 .الحالة

 كراهؤبد والإلـمیتعرض للنقض الجزئي على وجه الإقطاع وبدون إحالة الحكم القاض ي بالسجن ا -ج

 1البدني:

دین لصالح أصوله أو إخوته أو أخواته أو عمته أو عمه أو خالته أو خاله أو أخته أو ابن لـمحالة ا -1

البدني لهذه الفترة إلى ما تعلق بالتعویضات  كراهاحدهما أو صهارة من الدرجة نفسها: ینصرف حكم الإ

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 18/06قرساس خديجة، أحكام الإكراه البدني  1

 .21، ص 2019سيلة، لـمبوضياف، ا
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صاریف لـمدنیة ورد ما یلزم رده من حیث التطبیق ولا ینصرف الحكم في هذا القید إلى مجال الغرامة والـما

 القضائیة.

یجوز تنفیذ الأحكام الصادر بالأدلة ویرد ما  599ادة لـموجود حكم قاض بالإدانة: وهذا ما نصت علیه ا -2

 البدني. كراهصاریف بطریق الإلـمدنیة والـموالتعویضات ایلزم رده 

البدني مباشرة كافة طرق التنفیذ: في حالة إذا استنفذ طالبا  كراهیجب على طلب التنفیذ بطریق الإ -3

 كراهق .. ج یتم التقید بطریق الإ 597ادة لـمنصوص عليها حسب نص الـمالتنفیذ جمیع طرق التنفیذ ا

 البدني.

 روط الشكلیة:ثانیا: الش

یقصد بالتنبیه الإعلام التهدیدي الذي یوجهه الداني إلى  : طالبة بالسدادلـمتوجیه التنبیه بالوفاء إلى ا -أ

وهو بذلك یعبر عن ، الیة تجاه من له الحقلـممتنع عن سداد مبلغ الدین لتسویة وضعیته الـمدین الـما

دین بأنه أمام الأمر الواقع لـمفیقتنع ا، الإذعانيمرحلة انتقالیة من الضغط الجدي إلى مرحلة التهدید 

أو السعي لإجراء تسویة ودیة ، دین بهلـمالي الـمبلغ الـمفیتدبر الأمر ویسرع إما إلى تدبير ا، نطقةلـمویخضع 

مع الدائن وتحصیل التنازل منه. أما الغایة من الإنذار فتتمثل في حقیقة الأمر أولى الضمانات الحقوقیة 

والتذرع بجهل خطورة ، فاجأةلـمإذ یوجد الإنذار ینقض ي عنصر ا، هإكراهطلوب لـمدین الـمة لكفوللـما

 1وقف.لـما

قض ي به: یعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا یسوغ لـمضرورة وجود حكم أو قرار حائز لقوة الش يء ا -ب

علیه ویكون الأداء واجبا حكوم لـمبمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونیة من مال ا

 قض ي به.لـمبمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الش يء ا

                                                           
 .194رجع السابق، ص لـميحياوي حياة، ا 1
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صاریف والغرامات لـمویشمل الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى العمومیة كل ما یتعلق با

تحدد نوع ی .دنیة ورد ما یلزم وردهلـمتعلقة بالتعویضات الـموالقرارات والأحكام التابعة للدعوة العمومیة ا

 .والهدف منه ولیس على سببه أو الجهة التي أصدرته، الحكم بحیث أنه جنائي أو غير جنائي على منطوقة

البدني هي أخر وسیلة یتجه إليها بعد  كراهدین قد باشر طرق التنفیذ: اللجوء إلى الإلـمأن یكون ا -ج

ملوك لـمنقول الـمز على العقار أو انصوص عليها قانونا فالحلـماستیفاء جمیع الطرق الأخرى للتنفیذ ا

إذا كانت ، و طلوبلـمالیة أسبق من نفسه وهذا هو الـمدین الـمفالعبرة من ذلك هو أن ذمة ا، دینلـمل

باشرة وعن لـممصاریف قضائیة أو غرامات مالیة فإن إدارة الضرائب ستتكفل بتحصیلها طبقا لقانون ا

 1طریق القابض.

من ق... ج  600ادة لـمالبدني في نص ا كراهالبدني: الجهة القضائیة الآمرة بالإ كراهالجهة الآمرة بالإ -د

رده أو تقض ي بتعویض  لـمیتعين على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما ی

الجزائي فإنه یشار إلى هذا الأخير أو إلى مدته في الحكم  لـمالبدني واذا  كراهمدني أو مصاریف أن تحدد الإ

یتم بأمر على عریضة یصدره رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم و  ق... ج 602ادة لـمطبقا لنص ا

 حكوم له والتماسات النیابة العامة.لـمأو التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التنفیذ بناء على طلب ا

 البدني إلا بعد توافر الشروط التالية: كراهإذ لا يكون التنفيذ عن طريق الإ

صاريف القضائية أو التعويضات وكان حائزا لـمأن يكون صدر حكم بالإدانة يقض ي بالغرامة أو ا -

 قض ي فيهلـملقوة الش يء ا

تكن أمواله كافية  لـمستحقة أو لـمبالغ الـمأن تستنفذ جميع طرق التنفيذ العادية لتحصيل ا -

 لتغطية ما عليه

                                                           
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  استر، كليةلـممنداس خديجة، الاكراه البدني في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهدة ا 1
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من قانون الإجراءات الجزائية والتي  604ادة لـمحكوم عليه تنبيها بالوفاء طبقا لنص اـملأن يوجه ل -

 بالإ كراه البدني وحبسه إلا بعد:حكوم عليه لـمتنص على ما يلي " لا يجوز القبض على ا

 دة تزيد على عشرة أيام.لـمإن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى  -1

 تابع له طلب حبسهـملأن يقدم من طرف الخصومة ا -2

ستندين يوجه وكيل الجمهو رية الأوامر اللازمة إلى القوة العامة لـموبعد الاطلاع على هذين ا

 كراهتحدد مدة الإ، قررةلـمحكوم عليه بالا كراه البدني حسب الشروط الـمويصير إلقاء القبض على ا

البدني من  كراهتحدد مدة الإ: ص عل ما يليمن قانون الإجراءات الجزائية التي تن 602ادة لـمالبدني طبقا ل

أعلاه وعند الاقتضاء بأمر على عريضة يصدره  600ادة لـمنصوص عليها في الـمقبل الجهة القضائية ا

رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناءا على طلب 

 تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك. لـمما ، عامةحكوم له والتماسات النيابة اللـما

 البدني: كراهالفرع الثاني: سمات الإ

البدني وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري وهي كباقي الوسائل لها سمات تميزها حیث  كراهبما أن الإ

 1.اتهإلتزامحكوم علیه على الوفاء بلـمیمكن بواسطتها إرغام ا

أو التعویض فهو وسیلة جبریة یتم اللجوء إليها متى ثبت امتناع  لتزامالبدني لیس بدیلا عن الإ كراهالإ -أ

یستطیع الدائن صاحب الحق تحصیل  لـمطالب بالسداد للوفاء بما في ذمته نحو الغير و لـمدین الـما

 لتزامیعد بدیلا عن الإ البدني لا كراهلكن الإ، نصوص عليها في القانون لـمبالغ الواجبة الدفع بالطرق الـما

 ،حیث یمكن لصاحب الحق أن یتخذ متابعات من أجل تحصیل حقوقه ،ولا یسقط بأي حال من الأحوال

                                                           
 .45 رجع السابق، صلـمأحسن بوسقيعة، ا 1
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الذي  لتزامالبدني بحال من الأحوال الإ كراهلا یسقط الإ، جإ  قمن  599/02 ادةلـمهذا ما نصت علیه او 

 1یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادية.

یستطیع  لـمه متى إلتزاممتنع عن تنفیذ لـمدین الـمالبدني ما هو إلا وسیلة لإجبار ا كراهفالإ

نصوص علیه في قانون الإجراءات لـمبالغ الواجبة الدفع بالطرق الجبریة الـمصاحب الحق من استعادة ا

 .اریةدنیة والإدلـما

دین ٕ نما یمون لـماته لأن حبس اإلتزامدین على الوفاء بلـمالبدني وسیلة غير مباشرة لإرغام ا كراهالإ -ب

باشر وا لإرغامه على الوفاء لـمدین من اجل حمله على لا یؤدي إلى التنفیذ الـموسیلة للضغط على ا

 2تمهیدي عاتقه. دین هو إجراءلـمإذن حبس ا، لقى على الوفاء بدینهلـما لتزامبالإ

ففي حبسه یكون مجرد وسیلة ، اتهإلتزامدین على الوفاء بلـمالبدني وسیلة غير مباشرة لإرغام ا كراهالإ -ج

 لتزامدین من أجل إجباره على الوفاء بدینه فهو یعتبر إجراء استباقي لإرغامه على الوفاء بالإلـمضغط على ا

، متنع عن التنفیذ وهو قادر علیه أو متهرب یستحق العقابدین الذي الـملقى على عاتقه حیث یعتبر الـما

 3البدني كوسیلة لإجباره على التنفیذ بحرمانه مؤقتا من حریته. كراهفیستعمل الإ

یفرج عنه فورا حال و  بدني یخلى سبیله كراهحبوس لإلـمدین الـمالبدني لیس عقوبة جزائیة لأن ا كراهالإ -د

دان بعقوبة الحبس بالإفراج التلقائي حال وفائه بما في ذمته نحو الطرف لـمبینما لا یستفید ا، وفائه بدینه

البدني یختلف عن الحبس بموجب حكم قضائي فاصل في  كراهدین بطریق الإلـمفحبس ا، دنيلـما

                                                           
 .46، ص 2013دنية والجزائية، منشورات بغدادي، الجزائر، لـمبربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الناحيتين ا 1
، منشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، 2دني، الجزء لـمعبد الرزاق احمد السنهوي، الوسيط في شرح القانون ا 2

 .80، ص 1998
 .29رجع السابق، ص لـمقرساس خديجة، ا 3
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دان لا یضع حد لتنفیذ الشق الجزائي لـمتهم الـملأن وفاء ا، الدعوى العمومیة مقترنة بدعوى مدنیة تبعیة

 1دنیة جبرا.لـمتضرر بإستعادة حقوقه الـمالبدني في مطالبة ا كراهجتمع في حين یستند الإلـمقا لبوصفه ح

 

 البدني كراهالأساس القانوني للإ: بحث الثانيلـما

، دنيةلـمبادئ الـملكونها تخالف اوذلك ، البدني كراهمنع تطبيق الإلى تذهب التشريعات الحديثة إ

، دين هي علاقة بين ذمتين ماليتينلـمبإعتبار أن العلاقة بين الدائن وا، الإنسان وحقوق  وتتنافى مع كرامة

دين يعطل من لـموبإعتبار أن حبس ا، ولا علاقة لها بشخصه، دين ضامنة لديونهلـمثم فان أموال اومن 

 .لتزاموضع يستحيل معه تنفيذ الإإلى  يؤدي بهو ، نشاطه

دين الذي إمتنع من تنفيذ لـموذلك لأن ا، البدني منتقد كراهإلا إن هذا الإتجاه في نبذ فكرة الإ

دين الذي يمتنع عن الوفاء وهو لـمأو ا، فلا محل لرعايته وحمايته، قد يكون أهدر كرامته بنفسه، هإلتزام

 أو الذي يقوم بتهريب أمواله يستحق العقاب في كثير من الصور.، قادر عليها

ن بالسلطة العامة لإستيفاء حقوقه وفقا لقواعد وضعها وبما أنه یجب على الدائن أن یستعي

لكنه رغم ، البدني نظام داخلي خاص بأغلب الأنظمة القانونیة على اختلافها كراهلذلك فالإ، شرعلـما

بل یعد خرقا ، إذ یستمد أساسه من قیمتها وقوتها، خصوصیته فإنه مدعم بقوة دولیة تعلو تلك القوانين

 .قانونیة داخلیة تتجاوز ما تكرسه هذه الأخيرة ما إن تم التوقیع عليهالتلك القوة كل قاعدة 

 

 

 

                                                           
 .46رجع السابق، ص لـمبربارة عبد الرحمان، ا 1
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 قارن لـمالبدني في التشريع ا كراهالأساس القانوني للإ: طلب الأول لـما

تاریخ ، و اعتبرته وسیلة للتنفیذ لا عقوبةو  البدني كراهقارنة أخذت بالإلـممعظم التشریعات اإن 

وضوع تؤكد أنه قدیم قدم العلاقات لـمنصبة حول الـمالبدني یثبت ذلك كون جل الدراسات ا كراهالإ

 .القانونیة بين الناس

 البدني في القانون الدولي: كراهالفرع الأول: الإ

كما جاء في ، البدني كراهدنية والسياسية استخدام الإلـميحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق ا

تنص ، و تعاقدي إلتزامجرد عجزه عن الوفاء بلـمالتي تنص على أنه: لا يجوز سجن أي شخص  11ادة لـما

عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية لـممن العهد على أنه: لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو ل 7ادة لـما

 هينة.لـمأو ا

وهو ما ، دينينلـمالجسدي ل كراهفإن بعض البلدان لديها قوانين لا تزال تسمح بالإ، ومع ذلك

من العهد الدولي الخاص  11ادة لـمتحدة أنه ينتهك الـموجدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم ا

  1دنية والسياسية.لـمبالحقوق ا

، دينينلـمالجسدي ضد ا كراهوبشكل عام فإن الاتجاه الدولي يتجه نحو حظر استخدام الإ

حيث يحرم ، البدني قيدا على الحرية الشخصية كراهيمثل الإإذ ، الإنسان وكرامتهباعتباره انتهاكا لحقوق 

حيث ، البدني سيادة القانون  كراهكما يقوض الإ، الشخص من حقه في تقرير مصيره والتصرف بحرية

يحل محله قانون القوة والتهديد بإجبار لشخص على القيام بأفعال ضد إرادته تحت التهديد بالأذى 

الجسدي في إنفاذ  كراهلكن بعض القوانين الوطنية لا تزال تسمح بأشكال معينة من الإو ، الجسدي

 .الديون 

                                                           
 .10، ص 2004ر الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، نبيل إسماعيل عمر وأحمد هندي وأحمد خليل، التنفيذ الجبري، دا 1



 للإكراه البدنيفاهيمي لـمالإطار ا                                                                                                                                الفصل الأول 

  
 

27 
 

فإذا ، شكلة بطء إجراءات التنفيذ وعدم فاعليتهالـمالبدني خل فعال  كراهإلا أن الفقه يرى أن الإ

هي علاقة بين ذمتين دين لـموأن العلاقة بين الدائن وا، دين لا شخصهلـمقيل أن محل ضمان الدائن ذمة ا

البدني مجرد وسيلة خارجية  كراهوذلك بأن الإ، فإن هذا القول مردود عليه، وليست علاقة بين شخصين

 كراهفالهدف من الإ، لتزاموليس من مكونات الإ لتزامفهو وسيلة لتنفيذ الإ، ذاته لتزامعن مضمون الإ

نطقي أن يكون ضمان الدائن لـموليس من ا، طلةمالـموردعه عن ا، اتهإلتزامالبدني هو حمله على الوفاء ب

 كراهلذا فالإ، دينينلـمماطلة والعنت من الـمخاصة في مجتمع شاعت فيه ا، دين ومشيئتهلـمرهن إرادة ا

 ا وتعنتا.لـممتى كان قادر على الوفاء وامتنع ظ، دين كي يقوم بإستيفاء الدينلـموارغام ل إكراهالبدني وسيلة 

، البدني لا يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية الذي كفلته التشريعات الدولية والوطنية كراهفالإ

إلا أنها ليست ، ساس بهالـموذلك لأن الحرية الشخصية وإن كانت حقا طبيعيا وكانت مصونة لا يجوز ا

ردا في طلقة إلا عندما كان يعيش فلـميعرف الإنسان الحرية ا لـمف، حقا مطلقا لا ترد عليه أي قيود

لذلك وجب فرض قيود ، ولو أطلقت الحرية دون قيود لسادت الفوض ى واختل النظام، العصور الأولى

، ماطل في الوفاء بحقوق دائنيهلـمدين الـمتمثلة في حبس الـمجتمع الـمصلحة الـمضمانا ، وحدود عليها

 1دنية.لـمعاملات الـموانتظام ا

تثبت مسؤوليته عن الجريمة دون أي شخص آخر مهما والقاعدة العامة أن الإيلام يلحق بمن 

كانت علاقته به، ذلك أن الإيلام يقصد به تحقيق أغراض أخلاقية ونفعية محددة، محلها شخصية 

سؤولية الجنائية التي مفادها أن لـمجرم وليس غيره، وهذه القاعدة هي مستمدة من قاعدة شخصية الـما

 لا يدان شخص عن فعل ليس من صنعه. 

ويقصد بها ان العقوبة لا تصيب الا من ارتكب الجريمة او اسهم فيها سواء في حياته او حريته او 

تسند له يد في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا  لـمماله، فهي تلحق به وحده ولا توقع على غيره ما دام 

                                                           
 .159، ص 2007عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن،  1
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باشرة الى الغير، فما دامت ملـو شريكا، وليس خروجا عن شخصيتها، كون العقوبة اذا امتدت آثارها غير اأ

يحكم بها على غير الجاني، فهي شخصية قانونا رغم تلك الاثار التي تنجم عنها واقعيا، فعقوبة  لـمالعقوبة 

السجن التي تفرض على الأب الذي يعول عليه أفراد عائلته، وان كانت لا تلحق الا شخص هذا الأب ولكنها 

 1ون بسجن ابيهم مورد رزقهم.بطريق غير مباشر تلحق اولاده اذ يفقد

 البدني في القانون الفرنس ي: كراه: الإثانيالفرع ال

شرع لـموقد نظم ا، سائدا في أوروبا في العصور الوسطى، دينلـمالبدني أو حبس ا كراهالإكان 

، 1966وذلك بموجب تشريع مولان الصادر في، دنيلـما لتزامدين لإغرامه على تنفيذ الإلـمحبس االفرنس ي 

وبصدور ، دينلـممنه مراعاة مصلحة الدائن بصرف النظر عن الحرية الشخصية ل غرضان الوك 

بالنسبة وذلك ، دين على الديون التجاريةلـمحيث اقتصر حبس ا، تم الحد من نطاق الحبس 1667 قانون 

 راد.هتمام بحرية الأفبالثراء العام للدولة أكثر من الإ هتمام وكانت الغاية من ذلك الإ ، للأجانب

واد لـمالبدني في ا كراهوبقي الأمر على هذه الحال في القانون الفرنس ي حتى ألغى التنفيذ بطريق الإ

وذلك في الغرامه ، ئيةزاواد الجلـمإلا في ا هتطبيق يتم لـمو ، 1867 جويلية 22دنية والتجارية بقانون لـما

دني ما لـمطالبة بالحق الـموا، الدولة دنية كفائدةلـموكذلك التعويضات ا، صاريف القضائيةلـموا، والرد

 يسمحلا ، ئية الفرنس ي الجديدزاوتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الج، دام مصدرها الفعل الجرمي

وقد انتقد العديد من ، التي تكون ناتجة عن مسئولية جنائيةو ، دنيةلـمالتعويضات ا  دين فيلـمحبس اب

 2الفرنس ي في إلغاء الحبس. شرعلـمالفقهاء الفرنسيين اتجاه ا

فقبل ، البدني كراهیعد التشریع الفرنس ي من بين التشریعات التي قلصت تدریجیا من تبني الإإذ 

، إذ كانت هذه الوسیلة متأتیة في جمیع مواد القانون ، البدني واسعة كراهكان مجال تطبیق الإ 1867سنة 

                                                           
 .249 ص، 1972، القاهرة، دار النهضة العربية، الوسيط في قانون العقوبات، حمد فتحي سرورأ 1
 .87، ص 2009تنفيذ اللأحكام، جامعة الخرطوم،  دينلـمياسر تاج السر طه، حبس ا 2
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كن العمل دني للحالات التي یملـممن القانون ا 2070إلى  2053شرع الفرنس ي الفصول لـموقد خصص ا

 التجاریةو دنیة لـماو ادة الجنائیة الجنحیة لـمفكان یطبق في ا، الحقوق  البدني لإستيفاء كراهفيها بالإ

فقد تم ، البدني كراهشرع الفرنس ي من مجالات تطبیق الإلـما قلص 1867بصدور القانون ، و الجبائیةو 

البدني في  كراهفي حين تم تقیید استعمال الإ، ضد الأجانبكذا ، و التجاري و  دنيلـمجال الـمإلغاؤه في ا

في ، والیةلـمالغرامات او  نفیذ الأحكامالتأدیبیة الضبطیة قصد ضمان تو  الجنحیةو  ادة الجنائیةلـما

دونة العامة لـممن ا 1743إلى  1741 -مكرر  1845 -مكرر  1843جال الجبائي حددت الفصول  لـما

حیث یشترط أن یصدر حكم قضائي یعاقب ، البدني كراهالإبیق الحالات التي یمكن فيها تطللضرائب 

لا یمكن للقاض ي أن یصدر هذا ، و دین على محاولات التهرب من الأداء أو ثبوت حالة الغش الضریبيلـما

، ضریبیةالصادر عن لجنة الجرائم ال، دین إلا بعد الحصول على الإذن النهائيلـمضد ا، الحكم الجنائي

في إجراء أو  الیة الفرنس يلـمریر صلاحیات وزیر االتي تعود إلیه وحده سلطة تق، و حیث تعتبر كیان مستقلا

عن طریق ، التهرب من دفع الضرائبالتي تكون ضد الذین یحاولون ، و ئیةزالجاتابعات لـمعدم إجراء ا

 1وسائل الغش أو تغیير مقر سكناهم.

 البدني في القانون البريطاني كراهالإ: لثالفرع الثا

دين ممارسة شائعة في القانون البريطاني لعدة قرون. حيث سمح للدائنين بطلب لـمكان حبس ا

حيث قبض على ، يتمكنوا من سداد ديونهم. أدى ذلك إلى انتشار الفقر والبؤس لـمحبس مدينيهم إذا 

 العديد من الأشخاص وسجنوا بسبب ديون صغيرة.

ويتجلى ذلك ، الإكراه البدنيتم إدخال العديد من الإصلاحات للقانون لتقييد ، الوقتمع مرور و 

جنيها  20دين بسبب ديون تقل عن لـمحيث تم منع حبس ا 1838قانون الإصلاحات لعام في صدور 

دينين بالإفلاس وتصفية ديونهم دون لـمحيث سمح ل 1869ثم صدور قانون الإفلاس لعام ، إسترلينيا

                                                           
دنية الجزائري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، لـممحمد حسين، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته في قانون الإجراءات ا 1

 .45، ص 1995الكويت، 
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دين لـمحيث ألغى هذا القانون حبس ا 1888دين لعام لـموبعدها صدور قانون حبس ا، للسجنالتعرض 

 1باستثناء بعض الحالات مثل الاحتيال.، بشكل عام

 صري:لـمالبدني في القانون ا كراهالإالفرع الرابع: 

 دنیةلـمواد الـمدین على التنفیذ في الـمالبدني كوسیلة لإجبار ا كراهصري لا یجيز الإلـمالقانون اإن 

مع ذلك ، و تعویض لاعقوبة توقع علیه لتزامجزاء الإو  لیس في شخصهو  دین یلتزم في مالهلـملأن ا، التجاریةو 

 2البدني في حالتين هما: كراهدین على تنفیذ إلتزماته عن طریق الإلـمیجوز قهر ا

  سكن:لـماو  الحضانة والرضاعو  الحالة الأولى:دین النفقة

سنة  462قد إستقاها القانون و ، حاكم الشرعیةلـممن لائحة ترتیب ا 343ادة لـمفقد نصت ا

دة لا تزید على شهر حتى لـمدین لـمحاكم الشرعیة "على جواز الحكم بحبس الـمالخاص بإلغاء ا 1955

دین في هذه الحالة لا یعفیه من تنفیذ الحكم علیه لـمإذ أن حبس ا، یؤدي ماحكم به علیه أو یحضر كفیلا

 بدني. إكراهدین بل هو لـمفالحبس لا یبرئ ذمة ا، ریق الحجز على أموالهبط

 سائل الجنائیة:لـمالبدني في ا كراهالإ: الحالة الثانیة

لتحصیل  كراهیجوز الإ: صري على أنهلـممن قانون الإجراءات الجنائیة ا 510ادة لـمإذ تنص ا

 بالحبس البسیط. كراهیكون هذا الإ، و بها ضد مرتكب الجریمة يقض لـمبالغ الناشئة عن الجریمة الـما

 الغرامة :بها للحكومة ضد مرتكب الجریمة هي يقض لـمبالغ الناشئة عن الجریمة الـموا

 التعویضات للحكومة.، و صاریف والردلـماو 

 

                                                           
 .87، ص 1993أحمد هندي، أصول التنفيذ، الدار الجامعية، الإسكندرية،  1
 .11، ص 2015عدي، الواضح في شرح التنفيذ الجبري، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، سنة، محمد صبري الس 2
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یبرئ  التعویضات فلاو  صاریف والردلـمأماالحبس بالنسبة ل، دینلـموالحبس في الغرامة یبرئ ذمة ا

في حمیع و لذا لا یجوز بعد الحبس التنفیذ على ماله، دین بل هو وسیلة لإجباره على الوفاءلـمذمة ا

  1أشهر. 03الاحوال لا تزید مدة الحبس عن 

 وذلك كالتالي:، صري لـموأما الإكراه البدني على التنفيذ الإختياري له صورتان في القانون ا

وذلك عملا ، على التنفيذ الاختياري ، بالتعويض لغير الحكومة حكوم عليه فى حكم جنائيلـمإكراه ا

حكوم عليه بتنفيذ لـميقم ا لـموالتي تنص على ما يلي: إذا ، من قانون الإجراءات الجنائية 519ادة لـمبا

حكمة الجنح التي بدائرتها لـمجاز ، بعد الإشعار عليه بالدفع، الحكم الصادر لغير الحكومة  بالتعويضات

، فلها أن تحكم عليه بالإكراه البدني، يمتثل للأمر لـموأمرته به ف، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، محله

ولا يخصم ش ئ من التعويض مقابل الإكراه  في هذه ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر

 عتادة.لـمحكوم له بالطرق الـموترفع الدعوى من ا، الحالة

ادة لـموذلك حسب نص ا، على التنفيذ الاختياري ، حكوم عليه في حكم بالنفقات والأجور لـمإكراه ا

وهي ، بشأن بعض أوضاع التقاض ي في مسائل الأحوال الشخصية 2000/  1مكرر من القانون رقم  76

 تنص على ما يلي:

وما يتعلق ، ور حكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في  دعاوى النفقات والأجلـمإذا امتنع ا

ومتى ، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، حكمة التي أصدرت الحكملـمحكوم له أن يرفع الأمر إلى الـمجاز ل، بها

حكمت بحبسه مدة لا تزيد ، يمتثل لـمحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به وأمرته به فلـمثبت لديها أن ا

 على ثلاثين يوما.

                                                           
 .190، ص 1996دنية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، لـمي في إجراءات الدعوى الـمسائح سنقوقة، الدليل الع 1



 للإكراه البدنيفاهيمي لـمالإطار ا                                                                                                                                الفصل الأول 

  
 

32 
 

فإنه يخلي ، كم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكمحكوم عليه ما حلـمفإذا أدى ا

 حكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.لـموذلك كله دون إخلال بحق ا، سبيله

دين في التنفيذ الاختياري رغم قدرته لـمإنما يتعلق بتعنت ا، فالإكراه البدني لا يتعلق بالضمان

 على أدائه.

 البدني كراهالجزائري من الإشرع لـمموقف ا: طلب الثانيلـما

دین عن الوفاء بدینه لـمالبدني باعتباره وسیلة تنفیذ تهدف بإلزام ا كراهشرع الجزائري الإلـمخذ اأ

یسدد ما  لـمكونه ، كره بدنیا یقهر في جسمه لإرغامه على الوفاء ولیس لعقابهلـمفا، ولیس باعتباره عقوبة

 1علیه.

 دنيةلـمواد الـمالبدني في ا كراهالجزائري من الإشرع لـمموقف االفرع الأول: 

یونیو  8وافق ل لـما 1386صفر  18ؤرخ في لـما 154/66دنیة القدیم رقملـمفي قانون الإجراءات ا

واد التجاریة لـمالبدني وذلك في ا كراهعلى الإ  412إلى  407واد من لـمحیث ینص في الباب الثامن في ا 1966

البدني وهذا ما نص  كراهدینار بطریق الإ 500الحكم بدفع مبلغ أصلي یزید عن وقروض النقود إذا تضمن 

 من ق م. 407ادة لـمفي ا

نصوص عليها في هذا لـمالبدني إلا بعد استنفاذ وسائل التنفیذ ا كراهولا یجري التنفیذ بطریق الإ

 2القانون.

البدني وذلك بعد مصادقة الجزائر  كراهدنیة والتي تنص على تطبیق الإلـمواد الـمغير أن تم إلغاء ا

 كراهصادقة ألغي ضمنیا تطبیق الإلـموبهذه ا، دنیة والسیاسیةلـمعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق ا

واد لـمالبدني في ا كراهصادقة الغي ضمنیا تطبیق الإلـموبهذه ا، دنیة والسیاسیةلـمواد الـمالبدني في ا
                                                           

 .23المرجع السابق، ص  محمد صبري السعدي، 1
 .192 المرجع السابق، ص سائح سنقوقة، 2
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تضمن ق.إ.م. حیث تم الغاء جمیع لـما 2008/02/25ؤرخ في لـما 09/08ثم تبعه صدور القانون ، دنیةلـما

واد الجزائیة ودین النفقة إذا أخذ وصف جزائي كجنحة لـمیبقى سوى في ا لـمالبدني و  كراهنصوص الإ

 1دین بدنیا لتنفیذه.لـما إكراهقررة قضاءا وفي هذه الحالة فقط یجوز لـمعدم تسدید النفقة ا

 واد الجزائيةلـمالبدني في ا كراهشرع الجزائري من الإلـمالفرع الثاني: موقف ا

ؤرخ في لـما 22/06البدني في قانون الإجراءات الجزائیة رقم  كراهشرع الجزائري على الإلـمنص ا

 10ؤرخ في لـما 06/18التي تم تعدیلها بموجب القانون رقم و  ،منه 611إلى  597واد من لـمفي ا 20/12/2006

فأصبح الطعن بالنقض  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 599ادة لـممس هذا التعدیل ا حيث ،2018یونیو 

حكوم لـممنوحة للـمالضمانات القانونیة او  إستنادا لتعزیز قرینة البراءة ، وذلكالبدني كراهیوقف تنفیذ الإ

 علیه.

الیة لـمبالغ الـمأین تم رفع مقدار ا ،من قانون الإجراءات الجزائیة 602ادة لـمكما مس التعدیل ا

 05لتصبح سنتين بدلا من  ،دة الحبس عنهالـمتقلیص الحد الأقص ى و  ،كراه البدنيالتي یطبق فيها الإ

البدني عن  كراهإذ لا یطبق الإ، خالفاتلـمالجنایات فقط دون او  على أن تطبق في مواد الجنح ،سنوات

 . دینار جزائري  20.000بالغ التي تقل عن لـما

البدني على  كراهذلك بوقف تنفیذ الإو  ،منقانون الإجراءات الجزائیة 603ادة لـمكما عدلت ا

حیات تمكنها من التأكد ا للنیابة من صلا لـمذلك و  ،الي بأي وسیلةلـمالذي یثبت إعساره او  ،حكوم علیهلـما

أن  يثحفقد تم تعدیلها ب ،من قانون الإجراءات الجزائیة 609ادة لـمأما ا، قدمةلـممن صحة الوثائق ا

بدفع مبلغ مالي لا یقل عن نصف  ، وذلكالبدني كراهأن یتدارك أو یوقف أثار الإهحكوم علیه یمكن لـما

أقساط في الأجال التي یححدها وكیل  شكل بالغ كلیا أو علىلـمأداء باقي ا، مع هإلتزامدان به مع لـمبلغ الـما

 .البدني كراهبعد موافقة طالب الإو  ،الجمهوریة

                                                           
 .21رجع السابق، ص لـمسليمة عبد الكبير، ا 1
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الية ثم يسجلها في لـمالضبط على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات بتحرير ملخص ايقوم أمين و 

صلحة الضرائب وترسل ضمن حافظة لـمسجل خاص معد لذلك ويسمى سجل ملخص الأحكام النهائية 

 حكوم عليه.لـمإرسال ممض ي من طرف وكيل الجمهورية إلى مصلحة الضرائب مقر إقامة ا

من قانون  604ادة لـما نصن عليه الـمحكوم عليه طبقا لـمء لحيث تقوم بتوجيه تنبيه بالوفا

وبذلك يتخلص ، حدد في التنبيه بالوفاء اختيارالـمبلغ الـمحكوم عليه أن يدفع الـمالإجراءات الجزائية ول

دة تزيد على عشرة أيام فتباشر ضده إجراءات التنفيذ لـمه وإذا رفض ذلك إلتزامحكوم عليه من لـما

قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه " ويعتبر  597/2ادة لـمالبدني. لكن وباستقراء ا كراهالإ

مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق الوطنية من مال 

 .حكوم عليهلـما

دنية الجبرية منها لـموعبارة كافة الطرق القانونية عبارة شاملة يدخل ضمنها طرق التنفيذ ا

من قانون الإجراءات  355دين للغير م لـمحكوم عليه بطريق حجز ما للـممتلكات الـمالتنفيذ على ا

من  379ادة لـمالحجز العقاري ا، دنيةلـممن قانون الإجراءات ا 369ادة لـمنقول الـمالحجز على ا، دنيةلـما

حكوم عليه اتجاه الخزينة العمومية فنرى أنه لـمي ذمة افالغرامة تعتبر دينا ف، دنيةلـمقانون الإجراءات ا

 1يجوز تحصيله بكافة الطرق الوطنية.

ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا  :ق.إ.ج التي تنص على أنه 597/2ادة لـملكن وباستقراء ا

وعبارة كافة ، حكوم عليهلـميسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال ا

دنية الجبرية ومنها التنفيذ على ممتلكات لـمالطرق القانونية عبارة شاملة يدخل ضمنها طرق التنفيذ ا

ق.إ.م  369ادة لـمنقول الـمق.إ.م الحجز على ا 355دين لدى الغير م لـمحكوم عليه بطريق حجز ما للـما

                                                           
عهد الو طني للقضاء، الدفعة لـملحلوحي لويزة، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وعوائقه، مذكرة التخرج لنيل إجازة ا 1

 .28، ص 2004الثانية عشر، 
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اتجاه الخزينة ، حكوم عليهلـمدينا في ذمة ا فالغرامة تعتبر من يوم الحكم بها، ق.إ.م 379الحجز العقاري 

 1العمومية فنرى أنه يجوز تحصيله بكافة الطرق القانونية.

 

                                                           
 .668، ص 1990الفكر العربي، القاهرة، مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار  1
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 تمهيد:

، والثاني بأوصاف الالتزام، يتعلق الأول بتنفيذ الالتزام، تشمل أحكام الالتزامات خمسة أقسام

 نقضاء الالتزام.إبانتقال الالتزام والرابع ب، الثوالث

فيتم اللجوء إلى التنفيذ ، العيني رغم كونه ممكنادين ورفضه التنفيذ لـمقد يحصل تعنّت او 

أما في حالة ما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا فيتم ، العيني الجبري باستخدام وسائل التنفيذ الجبري 

 التنفيذ عن طريق التعويض.

به  سواء كان ما تعهد، دين بتنفيذ عين ما التزم بهلـمويقصد بالتنفيذ العيني للالتزام أن يقوم ا

أو إنجاز ، شتري لـمبيع إلى الـمومثاله نقل البائع ملكية الش يء ا، الامتناع عنه أو إعطاء ش يء، القيام بعمل

ويكون تنفيذ التزامه بكل حرية في حالة ، تفق عليه مع صاحب العمللـمقاول للبناء وفق التصميم الـما

، ئن إجباره على التنفيذ العيني الجبري ولكن إذا رفض يمكن للدا، وكان ذلك ممكنا، مطالبة الدائن بذلك

 ق.م.ج. 164ادة لـموهو ما تنص عليه ا

دين بما في ذمته تجاه الدائن دون لـم، أي أن يفي الوفاء بالالتزام أن يتم اختيارياالأصل في ا

فلصاحب الحق اللجوء دين، لـمغير أنه إذا تعنت ا، الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني لإجباره على ذلك

ولا تقتصر هذه الحماية على مجرد صدور حكم يؤكد حق الدائن، بل لابد أن يمتد ، الحماية للقضاء طالبا

دين التي قد لـمرغم إرادة ا ،وسالـمفيذه حتى لا يصبح حق الدائن وهما لا قيمة له وإنما واقعا مإلى تن

 .بدائن اطلة والتقاعس عن الوفاء إضراراملـمتسودها روح ا
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، جعلت من طبیعة الإكراه البدني مزدوجة حسب السلطة التي أمرت به التشریعاتوهناك بعض 

وإذا أمرت به سلطة التنفیذ أي ، فإذا صدر عن جهة الحكم فهو یعتبر جزاءا جنائیا یتضمن معنى العقوبة

 .النیابة العامة اعتبر وسیلة تنفیذ ولیس جزاء

الباب الثالث من الكتاب السادس من قانون شرع الجزائري الإكراه البدني في لـموقد أورد ا

ذلك بحبس و  كطریق من طرق التنفیذ الجبري ، منها 611إلى  597واد من لـمالإجراءات الجزائیة في ا

دنیة ورد ما لـمالتعویضات او  الیةلـمصاریف القضائیة والغرامات الـمحكوم علیه لإرغامه على تسدید الـما

ال من الأحوال الالتزام الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة حسب إلا أنه لا یسقط بأي ح، یلزم رده

 بحث الثاني من هذا الفصل.لـمطرق التنفیذ العادیة لذلك سنحاول التطرق إليه في ا
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 دنيلـمتنظيم الإكراه البدني في القانون ا: بحث الأول لـما

شرع الج ازئري لـمالغایات التي كرسها ایعتبر تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء من أحسن 

حكوم علیه أن ینفذ اختیاریا ما هو ملزم به قضاءا وفي حالة لـمإذ ل، لحمایة حق اللجوء للقضاء دستوریا

هذا الأخير یتفرع إلى طریقتين: و  حكوم له حق إتباع إجراءات التنفیذ الجبري لـمامتناعه فإن القانون كفل ل

دین أین كان لـمیعني أن یحصل الدائن على عين ما التزم به او  هو الأصلو  باشرلـمطریق التنفیذ العیني أو ا

أما إذا استحال ، دین الت ازما للقیام بعمل أو الامتناع عنهلـمسواءا كان الت ازم ا، موضوعهو  محله

موال تنفیذ هذا الالت ازم فلا خیار للدائن من أن یسلك طریق التنفیذ الغير مباشر أي التنفیذ على أ

دین أو بطریق الحجز الذي لا یكون إلا في حالة الالت ازم بدفع مبلغ من النقود سواء كان محل الالت لـما

ازم أصلا دفع مبلغ من النقود أو أنه أصبح كذلك بعدما تحول الالت ازم إلى الت ازم بمقابل أي عن طریق 

 التعویض لعدم إمكانیة تنفیذه مباشر. 

شرع سن وسائل  قانونیة یمكن عن لـمهو أول ما یسعى إلیه الدائن فإن ا وبما أن التنفیذ العیني

التي سوف نتطرق إلیه في و  كراه البدنيالإ دین على التنفیذ في حال تعنته من بینها وسیلةلـمطریقها إجبار ا

نطاق تنفيذ الإكراه طلب الأول نتناول فیه لـما، هذا الفصل من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مطلبين

مقتضيات تنفيذ الإكراه البدني في القانون  فيه طلب الثاني نتناول لـمأما ا، دنيلـمالبدني في القانون ا

 .دنيلـما

 دني لـمنطاق تنفيذ الإكراه البدني في القانون ا: طلب الأول لـما

، كراه البدني مزدوجة حسب السلطة التي أمرت بهالإ هناك بعض التشریعات جعلت من طبیعة

وإذا أمرت به سلطة التنفیذ أي ، الحكم فهو یعتبر جزاءا جنائیا یتضمن معنى العقوبة جهةفإذا صدر عن 

 النیابة العامة اعتبر وسیلة تنفیذ ولیس جزاء. 
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إلا أن هذا الرأي یعاب علیه في أن الإكراه البدني مجرد وسیلة للتنفیذ لا غير مهما اختلفت الجهة 

رغم أن تنفیذه سیودع الشخص السجن ویسلبه حریته إلا و ، ي نظم أحكامهالتي أمرت به أو النص الذ

فالحبس ، واد الجزائیة من حیث السبب والغایةلـمعن الحبس الوارد في ا ویختلفأنه لا یعد عقوبة 

دین على الوفاء أما الحبس لـمكراه البدني سببه الامتناع عن الوفاء والغایة منها إجبار اأو الإ التنفیذي

 1.جتمعلـمائي فسببه إخلال الجریمة بالنظام العام والأمن العام لالجز 

دني عند تحرير ملخص الضرائب ثم يجب الانتباه إلى الطلبات التي لـمسؤول الـمإلى ا الإشارةينبغي 

 600/3ادة لـمتعلقة بتنفيذ الإكراه البدني التي يجب رفضها كونها تتعارض مع الـمترد من إدارة الضرائب ا

 2ق.إ.ج.

 ه البدني راالفرع الأول: الطبیعة القانونیة للإك

صاریف بطریق لـمدنیة والـمیجوز تنفیذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما یلزم رده والتعویضات ا

  597ادة لـمعلى الأموال حسبما هو منصوص علیه في ا تابعاتلـماوذلك بقطع النظر عن ، الإكراه البدني

ینفذ  لـمدین الذي لـمیجوز أن ینفذ الإكراه البدني من جدید على اه: أنعلى  610ادة لـمثم تنص ا

، بالغ الباقیة في ذمتهلـمقدار الـمالالتزامات التي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإكراه البدني علیه وذلك بالنسبة 

لأنه من ، رة الأولىلـمأجله في احكوم علیه ثانیة لنفس الالتزام الذي أكره من لـما أكره الـمفلو كانت عقوبة 

  3تابع من أجلها مرتين.لـمبادئ القانونیة أن الشخص لا یعاقب على نفس الوقائع الـما

                                                           
 .56رجع السابق، ص لـمسليمة عبد الكبير، ا 1
 من قانون الإجراءات الجزائية. 600ادة لـما 2
درسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، لـمحمام صباح، الإكراه البدني في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل إجازة ا 3

 .07، ص 2008
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 17ؤرخ في لـممنها القرار ا، أما بالنسبة للقضاء الفرنس ي فقد وردت قرارات عن الغرفة الجنائیة

مفادها أن الإكراه  1960جویلیة  30ؤرخ في لـموالقرار ا 1960ماي  12ؤرخ في لـما والقرار 1953جوان 

 البدني لیس بعقوبة ولكن وسیلة تنفیذ.  

إجراءات جنائیة أن  520ادة لـمكما ورد في تقریر مجلس الشیوخ الأول في إطار التعلیق على نص ا

 إنما هو طریقة تنفیذ ولا یوجد محكوم علیه بالإكراه البدني.و  الإكراه البدني لیس عقوبة

أو هو طریق غير مباشر للتنفیذ ، الإكراه البدني كآخر مرحلة في التنفیذ الجبري إذ یعد 

دین أو نفسه للوفاء لـمإلا أنه مجرد وسیلة للضغط على ا، دنیةلـمنصوص علیه في قانون الإجراءات الـما

العالق في دین من الدین لـمبالتالي فإن تنفیذه لا یبرئ ذمة او ، بما في ذمته من دیون لوقوعه على الجسد

 1ذمته أي لا یحرم الدائن من التنفیذ من جدید على أموال مدینه.

فإن الحبس ، دنیةلـمفلو اعتبر طریق من طرق التنفیذ الجبري الواردة في قانون الإجراءات ا

 الفقرة الثانیة من 599ادة لـمإلا أنه بالرجوع لنص ا، حكوم علیه بالإكراه البدني یبرئ ذمتهلـمنفذ على الـما

حكوم لـمقانون الإجراءات الجزائیة نجد خلاف ذلك إذ تنص یتحقق تنفیذ هذا الإكراه البدني بحبس ا

ولا یسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات ، دینلـمعلیه ا

 2لاحقة بطرق التنفیذ العادیة.

 دنیة لـمواد الـمي اه البدني فراالفرع الثاني: مجال تطبیق الإك

واد التجاریة وقروض لـمدنیة في فرعين وهما: الـمواد الـمینحصر مجال تطبیق الإكراه البدني في ا

واد التجاریة لـمدنیة التي تنص على أنه یجوز في الـممن قانون الإجراءات ا 407ادة لـمطبقا لنص ا، النقود

                                                           
 .09رجع السابق، ص لـمملزي عبد الرحمان، ا 1
 .56رجع السابق، ص لـممحمد صبري السعدي، ا 2
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التي تتضمن مبلغ أصلي یزید و ، قض ي بهلـملقوة الش يء االأحكام الحائزة و  وقروض النقود أن تنفذ الأوامر

 عن خمسمائة دینار بطریق الإكراه البدني.

 واد التجاریة لـما -1

وهي كل الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة في نزاع یتعلق بمسألة تجاریة والتي تتحدد طبیعتها 

، شراء العقارات من أجل إعادة بیعهامثل ، من القانون التجاري بحسب موضوعها 02ادة لـمطبقا ل

عملیات التوسط ، مقاولات التأمين، مقاولات التورید والخدمات، مقاولات البناء أو الحفر أو تمهید الأرض

 الرحلات البحریة. ، نقولةلـمحلات التجاریة أو القیم الـملشراء وبیع العقارات أو ا

، ري مثل: التعامل بالسفتجة بين الأشخاصمن القانون التجا 03ادة لـمأو بحسب شكلها طبقا ل

حلات التجاریة. أو أعمال تجاریة بالتبعیة مثل الالتزامات بين لـمتعلقة بالـمالعملیات ا، الشركات التجاریة

 1من نفس القانون. 04ادة لـمالتجار وفقا لنص ا

  قروض النقود -2

دین بأن یوفي للدائن مبلغ لـمیلتزم بموجبه ا، وهي قروض مدنیة تنشأ عن عقد اعتراف بدین

 تفق علیه. لـمالنقود الذي أخذه منه على وجه الاقتراض بحلول الأجل ا

إذا كان عقد الاعتراف بالدین محرر في شكل رسمي هل یمكن اللجوء إلى طلب مباشرة إجراءات 

ور بالصیغة مهلـماو  وثقلـمحرر من طرف الـمالتنفیذ بواسطة الإكراه البدني بناءا على العقد الرسمي ا

 .ا أنه سند تنفیذيلـمالتنفیذیة طا

                                                           
والقسم العام، نظریة الجریمة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  عبد لقادر عبدك، مبادئ  قانون العقوبات الجزائري 1

 .374، ص 2013
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بدأ العام الذي یقرر أنه لا یجوز لـمإسناد القوة التنفیذیة للعقود الرسمیة فیه مخالفة لإن 

كما أن العقد ولو كان رسمیا فإنه لا یتضمن قضاء بإلزام وٕإنما ، للشخص أن یقتض ي حقه لنفسه بنفسه

  .لامتناع عن عمل أو أعطاء ش يءیتضمن تعهد شخص أن یقوم بعمل أو ا

دنیة نجدها تنص على تنفیذ الأوامر لـممن قانون الإجراءات ا 407ادة لـمحتوى نص الـموبالرجوع 

حرر في شكل رسمي اللجوء لـموبالتالي فیجب على حامل عقد الاعتراف بالدین ا، والأحكام القضائیة

فیمكنه حینها مباشرة التنفیذ بطریق ، قضائيللقضاء لتكریس مضمونه في شكل أمر أو حكم أو قرار 

 1الإكراه البدني ضد مدینه.

 دني لـممقتضيات تنفيذ الإكراه البدني في القانون ا: طلب الثانيلـما

تبعة لـممنه الإجراءات ا 412و 411و 410واد لـمدنیة الجزائري في الـملقد تناول قانون الإجراءات ا

ذلك و ، مباشرته من قبل الدائن إلى صدور أمر بتطبیقه إلى تنفیذهلإعمال الإكراه البدني بدءا بطلب 

نصوص علیه في قانون لـمواد الجزائیة الـمنظمة للإكراه البدني في الـمدین طبقا للأحكام الـمبحبس ا

 2الإجراءات الجزائیة.

خلالها فأدرج قواعد من ، وازنة بين حقوق والتزامات أطراف التنفیذلـمشرع علي الـمولقد حرص ا

دین في جسمه نتیجة لعدم الوفاء إذا ما توافرت الشروط التي لـمحكوم له أن یطلب تهدید الـمیتمكن ا

فبالرغم من أن السند التنفیذي صادر عن جهة قضائیة مدنیة إلا أنه لا یجوز ، سبقت الإشارة إلیها

نسبة لإجراءات التنفیذ حضر القضائي كما هو الحال باللـمتنفیذه من طرف طالب التنفیذ بمساعدة ا

هذه الحریة التي ، دین وٕإنما بحریتهلـملأن الأمر لا یتعلق بذمة ا، دنیةلـمالجبري الواردة بقانون الإجراءات ا

 كرس لها الدستور أحكاما تحمیها من أي انتهاك أو سلب إلا في الظروف التي نص علیها القانون.

                                                           
اجستير في العلوم لـمتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية، مذكرة متممة لنيل شهادة الـمنازعات العارضة الـمشليق كمال، اوب 1

 .137، ص 2013القانونية، تخصص العلوم الجنائية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .78رجع السابق، ص لـمیحياوي حياة، ا 2
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 ه البدني راالإكالفرع الأول: دعوى مباشرة التنفیذ عن طریق 

من ق إ م على أنه یجب على من یباشر التنفیذ بطریق الإكراه البدني أن یقدم  410ادة لـمتنص ا

یقض ي في الطلب طبقا لإجراءات القضاء و ، طلبا إلى رئیس الجهة القضائیة الواقع في دائرتها محل التنفیذ

القضائیة أن یفصل في الطلب بعد  على رئیس الجهةو ، دین تبلیغا صحیحالـمستعجل بعد تبلیغ الـما

 1تعلقة بطرق التنفیذ الأخرى.لـمالتحقق من استیفاء الأوضاع القانونیة او  ستنداتلـمفحص ا

ومنه یتعين على الدائن الذي یرغب في مباشرة التنفیذ بطریق الإكراه البدني أن یتقدم بطلب أمام 

 : 1فقا للأحكام التالیةرئیس الجهة القضائیة الواقع في دائرتها محل التنفیذ و 

حكمة( باعتباره لـمدعوى الإكراه البدني تدخل ضمن اختصاص رئیس الجهة القضائیة )رئیس ا -

ادة لـمحلي طبقا للـمالذي یكون محل التنفیذ یدخل ضمن اختصاصه او ، ستعجلةلـمقاض ي الأمور ا

 ق إ م.  08/02

یتم تحریرها في عریضة افتتاحیة متضمنة دعوى الإكراه البدني مثلها مثل أي دعوى استعجالیة  -

حكمة لتسجیلها وتحدید تاریخ لـمتودع لدى أمانة ضبط او ، ق إ م 12ادة لـمنصوص علیها في الـمالبیانات ا

ثبتة لشروط صحة لـمستندات الـمدین مدعمة بالـمنظرها للبت في طلب تطبیق الإكراه البدني على ا

  2طالبة القضائیة منها:لـما

 مهور بالصیغة التنفیذیة. لـماو  قض ي فیهلـمن الحكم أو القرار أو الأمر الحائزین لقوة الش يء انسخة م* 

محضر الامتناع عن التنفیذ محررین من طرف القائم بالتنفیذ أي و  نسخة من محضر إلزام بالدفع* 

 حضر القضائي. لـما

 على العقار ومحاضر عدم الوجود.... و  نقول لـممحاضر إجراءات الحجز على ا* 

                                                           
 .23، ص 2005عارف، الإسكندریة، لـم، منشأة ا4دنية الجزائية، طلـممحمد حسين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات ا 1
 .61رجع السابق، ص لـمسليمة عبد الكبير، ا 2
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لأن إیداع ، ق إ م 23ادة لـمیتم تبلیغ الخصم مع تكلیفه بالحضور تكلیفا صحیحا طبقا ل -

إنما یبقى الأهم إحاطة الخصم ، حكمة لا یعني استیفاء إجراءاتهالـمالعریضة الافتتاحیة بأمانة ضبط ا

وب في طللـمحضر القضائي إعداده وتبلیغه إلى الـماذلك بتكلیفه بالحضور الذي یتولى و ، بقیام النزاع

 1الدعوى حتى تنعقد الخصومة.

، 189، 185، 13، 12 واد لـمقتض ى أحكام الـمبعد قیام الدائن بإجراءات رفع الدعوى طبقا  -

ستندات والتحقق من لـمیتولى رئیس الجهة القضائیة الفصل في الطلب بعد فحص ا، ق إ م 459، 410

نصوص علیها في لـمومدى توفر الشروط ا، تعلقة بطرق التنفیذ الأخرى لـمالأوضاع القانونیة ااستیفاء 

 2:ق إ م فیأمر 409، 408، 407واد لـما

تحدید مبلغ و  دعى علیه مع تحدید مدة الحبسلـمبالتنفیذ عن طریق الإكراه البدني بحبس اإما 

 مصدره. و  الالتزام

كعدم ، لعدم استنفاذ الطلب الإستعجالي الشروط القانونیةأو رفضها ، إما بعدم قبول الدعوى و 

من ق  409ادة لـمحدد في الـمأو ورود الدعوى خارج الأجل القانوني ا، مباشرة إجراءات التنفیذ على العقار

 لا من قروض النقود. و  واد التجاریةلـمراد تنفیذه بالإكراه البدني لا هو ضمن الـمأو أن الالتزام ا، إ م

أو ، طلب مهلة لسداد الدین مدعما طلبه بشهادة الفقرو ، دین حسن النیةلـمه إذا تبين أن اغير أن

حكمة مهلة للسداد على أن لا تتجاوز سنة مصرحا بذلك في لـممنح له رئیس ا، شهادة إعفاءه من الضریبة

 من ق إ م باستثناء قضایا السفاتج.  411ادة لـموهذا طبقا ل، الأمر الإستعجالي

                                                           
 .82رجع السابق، ص لـمیحياوي حياة، ا 1
 .96رجع السابق، ص لـمعبد الرزاق رشيد أبورمان، ا 2



 التنظيم الإجرائي للإكراه البدني في التشريع الجزائري                الثانيالفصل 

  
 

46 
 

عسر غير قادر على سداد ما في ذمته من لـمدین الـمدین البائس حسن النیة هو ذلك الـماو 

للقاض ي في ذلك سلطة تقدیریة و ، یتسبب فیها بطریقة مباشرة لـمالتزامات لأسباب خارجة عن إرادته أو 

 1دین بائس حسن النیة أم لا.لـمواسعة لاستنباط العناصر التي یمكن من خلالها القول بأن ا

 دین لـمإجارءات حبس او  لف على جهة التنفیذلـمالفرع الثاني: عرض ا

دنیة الجزائري لا نجد نصا صریحا یبين كیفیة تنفیذ الأمر لـمبالرجوع لأحكام قانون الإجراءات ا

، الإستعجالي بتطبیق الإكراه البدني الصادر عن رئیس الجهة القضائیة القائم في دائرتها محل التنفیذ

..یطبق أیضا في هذا الشأن .من ق إ م تحیلنا إلى مواد ق إ ج إذ تنص على أنه 412ادة لـما ا أنلـمطاو 

 خالفة للنصوص القانونية.لـمالنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة على الإكراه البدني غير ا

لف لـماتعين عرض ، فبعد صدور الأمر القاض ي بمباشرة إجراءات التنفیذ بطریق الإكراه البدني

 2:دین وفق الأحكام التالیةلـمعلى وكیل الجمهوریة لأجل إتباع إجراءات حبس ا

 دین وحبسه لـمالقبض على ا -أولا

عجل لـمشمول بالنفاذ الـمق إ م ا 407ادة لـمتنفیذ الأمر الإستعجالي بتطبیق الإكراه البدني طبقا لأحكام ا

 3:ق إ م لا یكون إلا بناءا على 188ادة لـمطبقا ل

خول له تنفیذ الأمر بتطبیق الإكراه البدني الذي لـمحكوم له أمام وكیل الجمهوریة الـمتقدیم طلب من ا -1

 طلوب التنفیذ علیه. لـمیقع في دائرة اختصاصه موطن ا

حكمة طبقا لإجراءات الإستعجال لا یكفي لوحده توقیع الإكراه لـمفالسند الصادر عن رئیس ا

ات فإن الطلب الأول والذي انتهى بالفصل فیه بموجب هذا السند التنفیذي لصحة الإجراءو  بل، البدني

                                                           
 .47رجع السابق، ص لـمقرساس خدیجة، ا 1
 .60رجع السابق، ص لـممحمد صبري السعدي، ا 2
 .86رجع السابق، ص لـمیحياوي حياة، ا 3
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ذكرة لـموهذا ما أكدته ا، حكوم علیهلـموجه لوكیل الجمهوریة لحبس الـمیرفق بنسخة مع الطلب الثاني ا

یقدم الدائن طلبا لحبس  12/97دنیة تحت رقم لـمعن مدیریة الشؤون ا 20/04/1997الصادرة بتاریخ 

 ق إ م.   412ادة لـمهي تشرح نص او  مدینه إلى وكیل الجمهوریة 

 1:رفقة بهلـمدراسة الطلب وكذا الوثائق ا -2

والتأكد من أن الأمر الإستعجالي القاض ي بتطبیق  رفقة بهلـمدراسة الطلب وكذا الوثائق اتتم 

وهي ، قررة لاستئنافهلـمدة الـمفلا یمكن تنفیذه مثلا في ا، قض ي فیهلـميء االإكراه البدني حائز لقوة الش 

بادئ العامة التي تقض ي بأن لـمإن كان یتعارض مع او ، ق إ م 190ادة لـمیوم من تاریخ التبلیغ طبقا ل 15

الاعتراض عن لا تقبل و  لیس للاستئناف فیها أثر موقفو  الأوامر الإستعجالیة معجلة النفاذ بقوة القانون 

 ق إ م.  188ادة لـمعجل طبقا للـمالنفاذ ا

أن تطبیق الإكراه و  علیه من الواجب اتخاذ قواعد خاصة بهاو  لكن الأمر هنا یتعلق بالحریات

البدني بأمر إستعجالي قرر بقوة القانون وفقا لقواعد خاصة تختلف عن تلك التي تقوم علیها الأوامر 

بادئ منها وجود الخطر الحال لـمالتي تقوم على مجموعة من او ، 2قلیدیة الإستعجالیة وفقا للنظریة الت

هي الخصائص التي لا تنطبق في عمومها على و ، وأنه إجراء تحفظي وقتي، ساس بأصل الحقلـموعدم ا

 الإكراه البدني. 

دین لـمإذا تحقق وكیل الجمهوریة من توافر الشروط السالفة الذكر وجب أن یوجه تنبیها بالوفاء لف

 حكوم علیه یلزمه من خلاله بسداد ما علیه.لـما

 2فروض أن یتضمن:لـملكن من ا، یحدد شكلا أو بیانات معینة من الواجب توافرها في التنبیه لـمشرع لـموا

 رفقة معه. لـمالوثائق او  حكوم له_الدائن(لـمعني بالأمر )الـمالإشارة إلى طلب ا* 

 ق إ ج.  606، 605، 604واد لـمالاستناد إلى ا* 

 دین أمرا بحبسه. لـمأیام من التبلیغ سیصدر ضد ا 10تنبیهه أنه بعد فوات میعاد * 
                                                           

 .69ص رجع السابق، لـمسليمة عبد الكبير، ا 1
 .51رجع السابق، ص لـمقرساس خدیجة، ا 2
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بقاءه بدون جدو ى یبدأ و  حكوم علیه بالإكراه البدنيلـمأیام من تنبیه ا 10بعد مرور مهلة ف

ساره طبقا دون أن یقدم ما یثبت إعو  حضر التنبیه بالوفاءلـمدین لـمدة من تاریخ استلام الـمحساب ا

فإن ذلك یشكل ، حكوم علیهلـمق إ ج التي یترتب عنها وقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح ا 603ادة لـمل

علیه یوجه و ، ق إ ج متوافرة 604ادة لـمحتوى التنبیه ویجعل من شروط الـمقرینة على عدم استجابته 

ق إ  604/2ادة لـملیه وحبسه طبقا لحكوم علـموكیل الجمهوریة أمرا للقوة العمومیة بإلقاء القبض على ا

 ق إ ج.  122إلى  119واد لـمنصوص علیها في تنفیذ الأوامر بالقبض وفقا للـمتتبع في ذلك الإجراءات او  ج.

منه یصدر أمر و ، فللدائن أن یقدم اعتراض في الإفراج عنه، دین محبوسا لسبب آخرلـمإذا كان او 

 605ادة لـمحبوس رهن الحبس طبقا للـمدین الـمالعقابیة بإبقاء اؤسسة لـممن وكیل الجمهوریة إلى مدیر ا

 1.ق إ ج

 مدة الحبس ثانيا: 

دنیة الجزائري فیما یتعلق بمسألة تحدید مدة الحبس لـمأمام عدم صراحة قانون الإجراءات ا

خالیة من بالتالي نجد صدور أوامر إستعجالیة في دعاوى الإكراه البدني ، دعى علیهلـمحكوم بها ضد الـما

جال أمام جهات التنفیذ_وكیل لـممما فتح ا، دعي علیه فیهالـمدة التي من الواجب حبس الـمتحدید ا

دة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة والتي غالبا ما تكون الحد الأقص ى لـمالجمهوریة_ تحدید هذه ا

 .ق إ ج 602ادة ملـالي طبقا لأحكام الـمبلغ الـمقرر في الفقرة التي تقابل الـما

من ق إ م تنص على أنه من الواجب تطبیق النصوص الواردة في قانون  412ادة لـمكما أن ا

وبالتالي فعلى ، دنیةلـمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الـمالإجراءات الجزائیة عن الإكراه البدني غير ا

یكون شاملا على كل حكمة تحدید هذه الفترة في الأمر الإستعجالي الذي یصدره والذي یجب أن لـمرئیس ا

 2عناصر تنفیذه.

 
                                                           

 .58رجع السابق، ص لـممحمد حسنين، ا 1
 .54رجع السابق، ص لـمقرساس خدیجة، ا 2



 التنظيم الإجرائي للإكراه البدني في التشريع الجزائري                الثانيالفصل 

  
 

49 
 

 ه البدني  راترتبة على الإكلـمالفرع الثالث: الآثار ا

دین على دفع ما في ذمته تجاه الدائن والذي قد لـمیترتب على توقیع الإكراه البدني إ رغام ا

ا أن ذلك لا یعد لـمتوقیع الإكراه البدني أو قبل تنفیذه أو أثناء تنفیذه أو بعده طایستجیب لذلك قبل 

 1وفاء.

هو أن مباشرة ، دینلـموالقاعدة العامة التي تحكم مسألة الإكراه البدني في مواجهة الدائن أو ا

یقم هذا  لـمعلیه إذا دین من الالتزام الواقع لـمالتنفیذ بطریق الإكراه البدني لا یستلزم معه براءة ذمة ا

فالعبرة من توقیع الإكراه البدني هو ، حكوم بها ضدهلـمحتى وٕإن استنفذ مدة الحبس ا، الأخير بالوفاء

ستقبلیة لـمالیة الـمیأتي ذلك بنتیجة ظلت ذمته ا لـمدین في نفسه لإرغامه على الوفاء فإن لـمتهدید ا

ما على الدائن إلا تتبع إثراء ذمة مدینه و  يرة بالتقادم.تسقط هذه الأخ لـمضامنة للوفاء بالتزاماته ما 

 من ق إ ج.  599/02ادة لـمیحصل على حقه طبقا لو  بمنقولات أو عقارات لأجل أن یحجز علیها

بدأ العام هو أنه لا یجوز أن توقع على الشخص الدائن إجراءات التنفیذ بطریق لـموللإشارة فإن ا

ن نفسه أو لأجل أحكام لاحقة على تنفیذ الإكراه البدني لأول مرة طبقا الإكراه البدني مرتين لأجل الدی

 من ق إ ج. 611ادة لـمل

ینفذ الالتزام الذي یقابل  لـمدین الذي لـملكن استثناءا یجوز تنفیذ الإكراه البدني من جدید على ا

 2بجزء من الالتزام.بعد أن أوقف تنفیذ الإكراه البدني لوفائه ، الیة الباقیة في ذمتهلـمبالغ الـما

دنية كون الجزائر صادقت بموجب لـمواد الـميعد يطبق الإكراه البدني في ا لـمأنه  مروحقيقة الأ 

دنية والسياسية لـمعلى العهد الدولي للحقوق ا 16/05/1989بتاريخ  89/167رسوم الرئاس ي رقم لـما

ه من قبل ممثلي الدول الأطراف في تحدة وتم التوقيع عليلـمعد من طرف الجمعية العامة للأمم الـما

                                                           
 .63رجع السابق، ص لـممحمد حسنين، ا 1
الاسكندریة، ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع، لـم، ا1علي محمد جعفر، العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها، ط 2

 .24، ص 1998مصر، 
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لا يجوز سجن  :منه 11ادة لـمحيث نص في ا 23/03/1976فعول في لـموالذي أصبح ساري ا 16/12/1966

 أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.

 

 تنظيم الإكراه البدني في الإجراءات الجزائية: بحث الثانيلـما

ون قانن مدس لساب الكتان امث لثالب البااني في دلباه رالإكري ائزالجارع لمشد أورد الق

س بحبك لري وذلجبذ التنفین طرق امق یطرك، 2منه 611لى إ 597ن مواد لمائیة في زالجراءات الإجا

ما رد و  نیةدلمت ایضاولتعاو  لمالیةت امارالغوالقضائیة ف ایرلمصاد ایدغامه على تسرعلیه لإوم لمحكا

ب لاحقة حست بشأنه متابعاذ تتخوز أن یجذي لزام الإلتوال الأحن امل حاي بأط نه لا یسقأ لاإ، هزم ردیل

 یةدلعاذ التنفیطرق ا

، اليةلـمكون الأحكام الجزائية القاضية بالعقوبات لها أثر بالغ على حياة وحرية الشخص وذمته ا

حيطة والحذر والحرص لتفادي أي أخذ كل ال، كلفة بالتنفيذلـموجب على النيابة العامة باعتبارها الهيئة ا

ولهم دراية ، ويكون ذلك بإسناد مهام مصلحة تنفيذ العقوبات لأمناء ضبط مؤهلين قانونا، خطأ في التنفيذ

والحرص على مسك هذه الهيئة كل السجلات الضرورية لحسن سير عمل ، كافية بإجراءات التنفيذ

 صلحة من حيث الفعالية والسرعة.لـما

صلحة بتبليغها حتى تكتسب لـمكلف بهذه الـمم الجزائية يقوم أمين الضبط اولتنفيذ الأحكا

 الدرجة النهائية والباتة ثم يشرع في تحرير الوثائق وكل هذا تحت إشراف النيابة العامة.

فبعد صيرورة الحكم باتا تشرع مصلحة تنفيذ العقوبات بوضع الأحكام الجزائية قيد التنفيذ 

وملخص معد  ،1رقم  أو القسيمة البطاقة، تمثلة في صورة الحكم النهائيلـموذلك بإعداد الوثائق ا

 .صلحة الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار نوع العقوبة ما إن كانت سالبة للحرية أو غرامة أو كلیهما معالـم
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 نطاق توقيع الإكراه البدني في الإجراءات الجزائية: طلب الأول لـما

شرع لحماية حق لـمالصادرة عن القضاء عامة من أسمى الغايات التي كرسها ايعتبر تنفيذ الأحكام 

 كرس دستوريا.لـماللجوء للقضاء ا

في حالة امتناعه فإن القانون كفل و حكوم عليه أن ينفذ اختياريا ما هو ملزم به قضاء.لـمإذ ل

 ز.حكوم له حق إتباع إجراءات التنفيذ الجبري إما مباشرة أو عن طريق الحجلـمل

التزامات أطراف التنفيذ أدرجت قواعد من خلالها و  وازنة بين حقوق لـمو في كل الحالات فإن ا

إذا ما توافرت شروط حددها القانون  –الدولة بمفهومها الواسع ( أن يطلب  -حكوم له ) الدائنلـميتمكن ا

قضائية ( في جسمه نتيجة صاريف اللـملزم بسداد الغرامة و/أو الـما –دين لـمحكوم عليه ) الـمتهديد ا-

و الذي يمكن تعريفه بأنه طريق من طرق التنفيذ ”.الإكراه البدني” أو ما يصطلح عليه ب .لعدم الوفاء

حكوم عليه في جسمه بتحقيق حبسه إرغاما له على الوفاء بما هو ملزم به قضاءا لـميلجأ فیها إلى تهديد ا

 ”بموجب أمر أو حكم أو قرار.

 ”حكوم عليه على الوفاء بما في ذمته من التزاملـملإجبار اأو هو وسيلة ضغط 

ا لها من أهمية بالغة في لـمو أمام هذا التعريف وجب تحديد الطبيعة القانونية للإكراه البدني 

 وضوعلـمرتبطة بالـمسائل القانونية الـمفهم العديد من ا

یطبق في شأن الإكراه البدني منه على أنه  412ادة لـمدنیة في الـملقد نص قانون الإجراءات ا

لذا یتعين ، خالفة للنصوص التي سبق الإشارة إلیهالـمالنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة غير ا

على كل جهة قضائیة حینما تصدر حكم بعقوبة غرامة أو رد مایلزم رده أو تقض ي بتعویض مدني أو 
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من قانون الإجراءات  600ادة لـمحسب نص ا هذاو  مصاریف قضائیة أن تحدد مدة الإكراه البدني

 .الجزائیة

 دینلـمدین لكن إستثناءا یجوز التنفیذ على شخص الـمالأصل في التنفیذ أن یتم على أموال اف

دین بطریق الإكراه البدني لـمإذ أن حالات حبس ا، شرع الجزائري لـمقیود حددها او  ذلك ضمن شر وطو 

منه بقوله  یجوز تنفیذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة  599ادة لـمفي اأوردها قانون الإجراءات الجزائیة 

، الجنح بطریق الإكراه البدنيو  صاریف القضائیة في الجنایاتلـماو  دنیةلـموبرد مایلزم رده والتعویضات ا

هذه الحالات واردة على سبیل الحصر بحیث لا یجوز القیاس علیها فلا یمكن إضافة مجال على سبیل و 

كما لا یجوز التوسع في هذه الحالات لأن في ذلك خروج عن ، قیاس لتشابهه مع الحالة الواردة النص علیهاال

 دین.لـمإعتداء على حریة او  القواعد العامة

هناك بعض التشريعات جعلت من طبيعة الإكراه البدني مزدوجة حسب السلطة التي أمرت به، 

نائيا يتضمن معنى العقوبة، وإذا أمرت به سلطة التنفيذ أي فإذا صدر عن جهة الحكم فهو يعتبر جزاءا ج

 النيابة العامة اعتبر وسيلة تنفيذ وليس جزاء.

إلا أن هذا الرأي يعاب عليه في أن الإكراه البدني مجرد وسيلة للتنفيذ لا غير مهما اختلفت الجهة 

يسلبه حريته إلا و  السجنرغم أن تنفيذه سيودع الشخص و  التي أمرت به أو النص الذي نظم أحكامه،

الغاية، فالحبس و  واد الجزائية من حيث السببلـميختلف عن الحبس الوارد في او  أنه لا يعد عقوبة

دين على الوفاء أما الحبس لـمالغاية منها إجبار او  التنفيذي أو الإكراه البدني سببه الامتناع عن الوفاء

 جتمع.لـممن العام لالأ و  الجزائي فسببه إخلال الجريمة بالنظام العام

من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تنص يجوز تنفيذ الأحكام  599ادة لـمو بالرجوع لنص ا

ذلك بقطع و  صاريف بطريق الإكراه البدني،لـمدنية والـمالتعويضات او  برد ما يلزم ردهو  الصادرة بالإدانة

يجوز  610ادة لـمثم تنص ا”  597ادة لـمتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في الـمالنظر عن ا
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ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه  لـمدين الذي لـمأن ينفذ الإكراه البدني من جديد على ا

حكوم عليه ثانية لـما أكره الـمبالغ الباقية في ذمته، فلو كانت عقوبة لـمقدار الـمذلك بالنسبة و  البدني عليه

بادئ القانونية أن الشخص لا يعاقب على لـمرة الأولى، لأنه من الـمالذي أكره من أجله في النفس الالتزام 

 تابع من أجلها مرتين.لـمنفس الوقائع ا

 17ؤرخ في لـمأما بالنسبة للقضاء الفرنس ي فقد وردت قرارات عن الغرفة الجنائية، منها القرار ا

مفادها أن الإكراه  1960جويلية  30ؤرخ في لـموالقرار ا 1960ماي  12ؤرخ في لـمالقرار او  1953جوان 

 البدني ليس بعقوبة ولكن وسيلة تنفيذ

هذا ما سنتطرق له و  لذلك كان من الضروري مراعاة  النطاق الذي حدده لتطبیق الإكراه البدني

 طلب.  لـمفي هذا ا

اق تطبیق الإكراه من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح لنا أن نط 599ادة لـمومن خلال نص ا

 1بدني ینحصر في أربع مجالات هي:ال

  :الیةلـمالفرع الأول: الغرامة ا

تمم بالقانون رقم لـماو  عدللـممن قانون العقوبات ا 05ادة لـمهي عقوبة مالیة أصلیة تم النص علیها في ا

   2:كمایلي 2006دیسمبر  20ؤرخ في لـما 06/23

   .دینار جزائري  20.000في الجنح قیمة الغرامة تتجاوز  -أ

   .دینار جزائري  20.000إلى  2000خالفات قیمة الغرامة من لـمفي ا -ب

                                                           
 .89رجع السابق، ص لـمیحياوي حياة، ا 1
 .69رجع السابق، ص لـمسليمة عبد الكبير، ا 2
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غير أن قانون العقوبات ، أما في الجنایات فالأصل أن العقوبات فیها لا تكون مصحوبة بالغرامة

، 14/07/1990ؤرخ في لـما 90/15دخلة علیه بموجب القانون رقم لـمحاد عن هذه القاعدة بعد التعدیلا ا

 06/01القانون و  26/06/2001ؤرخ في لـما 01/09القانون ر قم و  25/02/1995ؤ رخ في لـما 95/11الأمر و 

إذ نجده نص على الغرامة مع السجن ، مكافحتهو  تعلق بالوقایة من الفسادلـما 20/02/2006ؤرخ في لـما

من قانون  1مكرر  128، مكرر  126و 8مكرر  87إلى  4مكرر  87واد لـمسیما في ا، 2ؤبدلـماو  ؤقتلـما

   .06/01من القانون  27، 25، 29واد لـماو  العقوبات

 هي التي یكون تحصیلها نتیجة لعدم الوفاء بالتعویضات  :حكم الغرامة الجمركیة

   .منوحة لإدارة الجمارك كطرف مدنيلـما

فیما إذا كانت عقوبة القضاء في تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة و  لقد إختلف الفقهو 

 1.جزائیة أو تعویض مدني

تضمن قانون لـما 79/07من الأمر  259/4ادة لـمبالتحدید لو  لكن بالرجوع للتشریع الجزائري 

لیس غرامة جزائیة على إعتبار أنه لا یجوز و  شر ع الجزائري إعتبرها تعویض مدنيلـمنجد أن ا، الجمارك

بموجب القانون  79/07إلا أنه بعد تعدیل الأمر ، العقوباتمن قانون  53ادة لـمتخفیضها إستنادا ل

أین حذفت منها الفقرة الرابعة التي كانت تنص صراحة على أن  259ادة لـمالذي تم فیه تعدیل ا، 98/210

حكمة العلیا التي لـمالغرامة الجمركیة هي تعویض مدني او ٕلتزم الصمت حیال ذلك تماشیا مع موقف ا

رامة الجمركیة هي في حیقة الأمر لا تعتبر جزاء جزائي ولا هي تعویض مدني وا ٕنما هي جسدت فكرة  أن الغ

   .زدوجة للدعو ى الجبائیة التي تهدف لتطبیقهالـمذاك نتیجة للطبیعة او  مزیج من هذا

                                                           
 .102رجع السابق، ص لـمعبد الرزاق رشيد أبورمان، ا 1
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 وعلیه فإن تطبیق الإكراه البدني في هذه الحالة هو وسیلة تنفیذ لعدم الوفاء بجزاء جزائي

 1.في نفس الوقتتعویض مدني و 

 

 رد ما یلزم رده: الفرع الثاني: 

 كذاو  حكوم علیه دون وجه حقلـمالیة التي یكون قد أخذها الـمبالغ الـمویقصد به مجموع ا

القرارات الصادرة و  یشمل الأحكام فهو، حوذ علیها بطریقة غير شرعیةمتلكات التي یكون قد إستلـما

كالحكم برد ، ا كانت علیه قبل وقوع الجریمةلـمالتي تقض ي برد الحالة و  دنیةلـمفي الدعوى ا

ه من الضحیة بمناسبة إحدى لـمالذي إستو  دانلـمتهم الـمال الذي في حیازة الـمسروقات أو الـما

 2.من قانون العقوبات 376ادة لـمالعقود الواردة حصرا في جریمة خیانة الأمانة طبقا لنص ا

  :دنیةلـمالتعویضات االفرع الثالث: 

عنوي الذي لحقه لـمادي أو الـمدني جبرا للضرر الـممنوحة للطرف الـمیقصد بها التعویضات ا

الذي باشر بشأنه دعوى مدنیة إما بصفة تبعیة لدعوى العمومیة أو و ، جراء جنایة أو جنحة أو مخالفة

 دنيلـمدان أو مسؤوله الـمتهم الـمبدفعها اهذه التعویضات یلزم و ، دنیةلـمحكمة الـمبصفة مستقلة أمام ا

   .في الأحكام الصادرة بالإدانة حسب كل حالة

منوحة للضحیة لـمدنیة الـمتجدر الإشارة إلا أن هناك خلاف حول إمكانیة إدراج التعویضات او 

 في تحصیلها.    ضمن مجال تطبیق الإكراه البدني عن حادث مرور في حالة الحكم بالبراءة

                                                           
للنشر والتوزیع،  ، دار الثقافة1مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ وفقا لأحدث التعدیلات لقانون التنفيذ دراسة مقارنة، ط 1

 .17، ص 2008عمان، سنة 
وسوعة الجنائية قانون الإجراءات الجزائية مذیل بإجتهاد القضاء الجنائي، دار الطبع دار الهدى لـمعبيدي الشافعي، ا 2

 292، ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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من قانون الإجراءات الجزائیة خاصة  600، 599ادتين لـممن یرى إمكانیة إخضاعها لحكم اهناك 

هذا و  ،تتدخل شركة التأمين في الدعوى  لـمفي حال ماإذا و ،تهم شخصیا بالتعویضلـمعند الحكم بإلزام ا

 .تأسیسا على عموم النص..أو تقض ي بتعویض مدني

من قانون الإجراءات  600و 599ادتين لـمحكم ا أما الراي الثاني فيرى عدم إمكانیة تطبیق

 1 :دنیة للإعتبارات التالیةلـمالجزائیة على هذه التعویضات ا

   .عدم الوفاء مستبعد من الناحیة العملیة لوجود شركة التأمين كضامنة له -أ

حتى في حالة عدم الوفاء من طرف شركة التأمين فلا یجوز تطبیق الإكراه البدني على شخص  -ب

 معنوي لإستحالة تنفیذه علیه بالحبس.    

ضرور إلى طلب الإكراه البدني عن طریق دعوى استعجالیة فيلحاة عدم لـمعلى فرض لجوء او 

من من  407ادة لـمفض استنادا لنص االحكم بالإكراه البدني من طرف القاض ي الجزائي فإن طلبه سير 

   .دنیةلـمقانون الإجراءات ا

التعویض في حكم واحد في حالة ماإذا إدعى و  وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن الجمع بين الغرامة

ضرور لـمالعفو عن الغرامة لا یحرم او ، تضرر من الجریمة مدنیا أمام قاض ي الحكم الجزائيلـمالطرف ا

 یض.  من الحصول عن التعو 

  :صاریف القضائیةلـمالفرع الرابع: ا

سؤول لـمدان أو الـمتهم الـمالتي تكون على عاتق او  ستحقة لصالح الدولةلـمالیة الـمبالغ الـمهي ا

ؤرخ لـما 02/11من القانون رقم  35ادة لـماو  من قانون الإجراءات الجزائیة 367ادة لـمدني طبقا لنص الـما

                                                           
یعدل ویتمم  2018یونيو  10وافق لـ لـما 1439 رمضان 25ؤرخ في لـما 18/06من القانون رقم  600و 599ادتين لـما 1

تضمن قانون الإجراءات الجزائية، لـما 1966یونيو  08وافق لـ لـما 1386صفر  18ؤرخ في لـما 66/155الأمر رقم 

 .2018، 34الجریدة الرسمية لجمهوریة الجزائریة، العدد 
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نصوص علیه في لـمحددت قیمة الرسم القضائي ا 2003الیة لسنة لـمقانون اتضمن لـما 24/12/2002في 

فبالإضافة إلى صورة الحكم يعد الكاتب ملخص الضرائب ، مكرر من قانون التسجیل 265و 213واد لـما

 1:على النحو الأتي، صاريف القضائيةلـمتدون فيه الغرامات وا

 .وبةحكوم بها كعقلـمقصود بالغرامات: الغرامة الـما

 .الية وهي تساوي حاليالـمصاريف القضائية: ما يحدده قانون الـمقصود بالـما

 دج 800 :الجنح وجنح الإحداث -

 دج 500خالفات: لـما -

 دج. 1000الجنايات:  -

دان وعناصر الحكم الصادر في لـمتهم الـممضمون ملخص الضرائب: زيادة على عناصر الهوية الكاملة ل

 :حسب الحالة ما يليلخص يتضمن لـمالقضية فان ا

 صاريف القضائية فقطلـمحبس نافذ أو موقوف غير مقترن بالغرامة: يتضمن ملخص الضرائب ا-

دج +  5000حكوم بها مثلا لـمحبس نافذ أو موقوف مقترن بالغرامة: يتضمن ملخص الضرائب الغرامة ا -

 صاريف القضائيةلـما

 .صاريف القضائية فقطلـماوقوفة: يتضمن ملخص الضرائب لـمحكم بالغرامة ا  -

 .حكمة الجنائیة الإبتدائة أو الإستئنافیةلـمفي القضایا الجنائیة سواءا أمام ادینار  1800  -

من قانون الإجراءات الجزائیة حصرت إمكانیة تطبیق الإكراه البدني  367ادة لـممع ملاحظة أن ا

بالتبعیة لا و  صاریف القضائیةلـمالأخير لدني رغم تحم ل هذا لـمسؤول الـمتهم فق ط دون الـمبالنسبة ل

                                                           
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1الأول، طادة الجزائية الجزء لـمجبلالی بغدادي، الإجتهاد القضائي في ا 1

 .85، ص 1996
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هذا إستنادا للإعتبارات و  دنیةلـمیجوز تطبیق الإكراه البدني علیه في حالة عدم الوفاء بالتعویضات ا

 1التالیة:

ادة لـمفي قضایا الأحداث لا یمكن تصور حكم أو قرار ینص على تحدید مدة الإكراهالبدني طبقا لنص ا -1

 راءات الجزائیة.  من قانون الإج 600/3

دني فلا یجوز تطبیق الإكراه البدني علیها لعدم لـمسؤول الـمفي حالة ما إذا كانت شركة التأمين هي ا -2

   .إمكانیة ذلك

في حالة عدم النص علیها أو في و صاریف والرسوم في الحكملـمن تصفي اأحكمة لـمیجب على او 

الرسوم فیجوز لكل ذي مصلحة أن و  صاریف القضائیةلـمحالة وجود صعوبات في تنفیذ حكم الإدانة با

قررة في مادة لـموضوع وذلك وفقا للقواعد الـمیرفع الأمر إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في ا

 2إشكالات التنفیذ لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة.

، ي حالة الحكم ببراءتهصاریف القضائیة فلـمتهم لا یتحمل الـموتجدر الإشارة في هذا الصدد بأن ا

حكمة أن تعفیه من لـمغير أنه إذا قض ي ببراءته بسبب حالة جنون إعترته حال وقوع الحادث فیجوز ل

 صاریف كلها أو جزء منها.  لـما

حكمة أن تعفیه لـمغير أن ل، صاریف القضائیةلـمدني الذي خسر دعواه بالـمدعي الـمكما یلزم ا

 حسن النیة.   من منها كلیا أو جزئیا إذا كان

  مقتضيات الإكراه البدني في الإجراءات الجزائية: طلب الثانيلـما

 1الفرع الأول: تحرير القسيمة رقم 

                                                           
 .342، ص 2008مخلوف بلخضر، قانون الإجراءات الجزائية، دار الطبع الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  1
 .79رجع السابق، ص لـمسليمة عبد الكبير، ا 2
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خالفات بالحبس والغرامة وقد يقض ي بالحبس أو لـميقض ي الحكم الجزائي في مادة الجنح وا

صاريف لـمالحالات يقض ي باا أن في كل لـمالغرامة لوحدها كما يقض ي بالنفاذ أو إيقاف التنفيذ ع

صاريف القضائية دون الغرامات وفي كل الحالات لـمالقضائية أما في مادة الجنايات فيحكم بالسجن وا

عني حيث ترسل عن لـمالتي تعني تدوين حكم الإدانة في صحيفة السوابق القضائية ل 1تحرر القسيمة رقم 

من قانون  618ادة لـمعني بالأمر حيث تنص الـمطريق النيابة العامة إلى مجلس قضاء مكان ميلاد ا

ولودين في دائرة ذلك لـمكتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص ا لـمالإجراءات الجزائية  يتلقى ق

 1قسائم مثبوتا فیها:، دنيةلـمجلس وبعد التحقق من هويتهم من وقائع سجلات الحالة الـما

التخلف عن الحضور أو الأحكام الغيابية غير  أحكام الإدانة الحضورية أو وفق إجراءات -1

حكوم بها في جناية أو جنحة من أي جهة قضائية بما في ذلك لـمعارضة الـمطعون فیها بالـما

  شمولة بوقف التنفيذلـمالاحتكام ا

عارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت لـمطعون فیها بالـمالأحكام الحضورية أو الغيابية غير ا -2

دج( غرامة  5000أيام( وبخمسة آلاف دينار) 10دة )لـمقررة قانونا تزيد عن الحبس لـمالعقوبة ا

 شمولة بوقف التنفيذلـمبما في ذلك الأحكام ا

 جرمينلـمالأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالإحداث ا -3

نص فیها القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتبت علیها أو  -4

 على التجريد من الأهليات

  قررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائيةلـمالأحكام ا -5

  تعلقة بها كلها أو بعضهالـمالأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق ا -6

 تخذة ضد الأجانب.لـمإجراءات الإبعاد ا -7

                                                           
عدل لـمیتضمن قانون الإجراءات الجزائية ا 1966یونيو سنة  23مؤرخ في  155- 66م ن الأمر رقم  618ادة لـما 1

 .2015یوليو 23مؤرخ في  02-15تمم، بالأمر رقم لـموا
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عني لـمحكمة إذا كان الـمتحفظ بمقر الللإشارة فإن هذه القسيمة تحرر على ثلاثة نسخ واحدة 

بالأمر مولود في دائرة اختصاصها وترسل النسخة الثانية إلى النائب العام لدائرة اختصاص مكان ولادة 

جلس أما النسخة من قانون الإجراءات الجزائية لـمعني لتحفظ بمصلحة السوابق القضائية بذلك الـما

تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع  629ادة لـمخلية طبقا لالتي تنص الثالثة فتوجه إلى وزارة الدا

 1ثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية آو جنحة.لـما 1القسائم رقم و

وقبل الشروع في إعدادها ينبغي على أمين ، 1ق.إ.ج وقت إنشاء البطاقة رقم 624ادة لـموحددت ا

نصوص علیها في لـمت التي لا يجوز تحرير هذه البطاقة في حالة توافرها وهي االضبط التأكد من الحالا 

دج والحبس يجب أن يتجاوز مدة عشرة أيام. وفي غير  400ق.إ.ج إذ يجب أن تتجاوز الغرامة  618ادة لـما

 ق.إ.ج. 618ادة لـمفي جميع الأحوال التي أشارت إلیها ا 1هاته الحالتين تحرر البطاقة رقم

في نسختين الأولى  1حكوم بها هي غرامة نافذة أو موقوفة تحرر البطاقة رقم لـمكانت العقوبة اذا فإ

، عني لتحفظ بمصلحة السوابق القضائيةلـمجلس القضائي دائرة اختصاص مكان ولادة الـمترسل ل

 2والنسخة الثانية ترسل لوزارة العدل.

وقوف مع أو بدون غرامة فيحرر البطاقة لـماقررة هي الحبس النافذ أو لـمإذا كانت العقوبة اأما 

 619ادة لـمعني حسب الـمنسخة ترسل إلى النائب العام لدائرة إختصاص مكان ولادة ا، نسخ 3في  1رقم 

ق.إ.ج أما النسخة الأخيرة ترسل  629ادة لـمق.إ.ج والنسخة الثانية فتوجه إلى وزارة الداخلية حسب ا

 لوزارة العدل.

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 629ادة لـما 1
 .219رجع السابق، ص لـمأحسن بوسقيعة، ا 2
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في نسختين الأولى  1حكوم بها هي غرامة نافذة أو موقوفة تحرر البطاقة رقم لـما إذا كانت العقوبةو 

، عني لتحفظ بمصلحة السوابق القضائيةلـمجلس القضائي دائرة اختصاص مكان ولادة الـمترسل ل

 والنسخة الثانية ترسل لوزارة العدل.

ويرسلها  1القضائية رقم يسجلها في سجل إرسال بطاقات السوابق  1وبعد تحرير البطاقة رقم 

وعند وصولها يقوم أمين الضبط بمصلحة السوابق القضائية بالتحقق من أن الشخص ، عنيةلـمللجهة ا

وجود لـمدنية الـموذلك بالرجوع لسجل الحالة ا، جلسلـمحكوم عليه مولود فعلا بدائرة إختصاص الـما

يفة السوابق العدلية حسب جلس فإن وجد اسمه مسجلا رتب القسيمة في صحلـمعلى مستوى ا

أما ، التسلسل الأبجدي. وإذا وجد له عدة قسائم وضعها الكاتب في حافظة ورقمها وفق التسلسل الزمني

دنية يؤشر على البطاقة بعدم وجود شهادة ميلاد لـمعني بالأمر في سجل الحالة الـميجد إسم ا لـمإذا 

حررة للبطاقة للتأكد من لـمصدرة للحكم والـمالجهة اويحيلها للنائب العام الذي بدوره يرسلها لزميله ب

 1حكوم عليه.لـممكان ميلاد ا

 الفرع الثاني: تحرير صورة حكم نهائي للحبس

، قض ي فيه والقاضية بالحبس النافذ والسجنلـميعد فقط بالنسبة للأحكام الحائزة لقوة الش يء ا

ؤسسة العقابية لـمتهم مباشرة في الـمبموجبه يودع اويعتبر سند إيداع ، وبعد التبليغ إذا كان الحكم غيابيا

حكوم عليه خاصة أن لـمويقوم أمين الضبط بملئ مطبوعة صورة الحكم مبينا فيه بدقة الهوية الكاملة ل

يترك فراغا كافيا لكتابة الهوية الكاملة ويرفق هذه الوثيقة بإرسالية  لـمحدد من طرف الوزارة لـمالنموذج ا

بعد أن يسجلها في سجل ملخص ، ؤشر علیها وترسل إلى الشرطة أو الدرك للتنفيذلـماوكيل الجمهورية 

 2ة.صلحلـمتواجد على مستوى الـمالأحكام النهائية للحبس ا

                                                           
 .82رجع السابق، ص لـمقرساس خدیجة، ا 1
 .101 رجع السابق، صلـممحمد حسنين، ا 2
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يجب الإشارة أن هذه الصورة لا تحرر إلا بالنسبة للحبس النافذ حيث يقوم أمين ضبط بإعداد 

طبيقية القضائية حيث يقوم بملئ ها بعناية يوضح مطبوعة صورة الحكم النهائي للحبس عن طريق الت

 لـمحدد من طرف وزارة العدل لـمفیها كافة عناصر الحكم والهوية وخاصة الهوية الكاملة لان النموذج ا

يترك فراغا كافيا لكتابة الهوية الكاملة ولا بأس عند إعادة طبع هذا النموذج من توسعة الخانة 

تهم لـمصورة الحكم بالأحمر بان هذا الحكم قد أصبح نهائيا بعد تبليغ اخصصة للهوية ثم نؤشر في لـما

 1...دان شخصيا بتاريخ... تحت رقم... من طرفلـما

ستخرج من طرف الكاتب ووكيل الجمهورية ثم يرفق بإرسالية صادرة من وكيل لـمويمض ى هذا ا

عني من لـملتقديم ا :العبارة التاليةالجمهورية إلى الدرك أو الشرطة فتكون مراسلة وكيل الجمهورية تحمل 

عني أمام وكيل الجمهورية يتأكد هذا الأخير من هويته الكاملة والتي لـمبعد تقديم ا، أجل التنفيذ عليه

راد تنفيذه ثم يطلع وكيل الجمهورية مراسيم العفو التالية على صدور لـميجب أن تكون مطابقة للحكم ا

 راسيم.لـمللتنفيذ إن وجدت مثل هذه االحكم ومنذ صيرورته نهائيا وقابل 

رسوم أشر على هامش مستخرج الحكم بعبارة صالح لـمعني قابلا للاستفادة من الـميكن ا لـموإذا 

 2للإيداع.

 اليةلـمالفرع الثالث: تحرير مستخرج ا

صلحة الضرائب يدون فيه ما حكم به من غرامات بالإضافة لـميحرر أمين الضبط ملخص معد 

الية حسب كل حكم. ويسجلها في سجل  ملخص الأحكام لـمصاريف القضائية التي حددها قانون الـمإلى ا

لخصات في جدول يسمى  حافظة إرسال لـمديرية الضرائب  ثم يدرج مجموع هذه الـمرسلة لـمالنهائية ا

ائب العام وترسل مرفقة بمراسلة من السيد وكيل الجمهورية أو الن ،صلحة الضرائبلـمالأحكام النهائية 

                                                           
 .92رجع السابق، ص لـمیحياوي حياة، ا 1
 .108رجع السابق، ص لـمعبد الرزاق رشيد أبورمان، ا 2
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وهو ، حكوم علیهملـمضمن للنائب العام الذي يدخل في دائرة إختصاصه مكان إقامة الـمعن طريق البريد ا

  ا.دير الولائي للضرائب الذي يعمل على تحصيلهلـمبدوره يوجهها إلى ا

والتي  2000 يوليو 10ديرية العامة للضرائب بتاريخ لـمعن ا 3663لكن بصدور التعليمة رقم 

الية والعدل بخصوص تحصيل لـمشتركة ما بين وزارتي الـمتجسيدا لتوصيات اللجنة الوزارية ا جاءت

عتمد على لـمراسل الإدارة الجبائية الـم لـملخصات تسلـمأصبحت هذه ا، اليةلـمالغرامات والعقوبات ا

حاكم ترسل لـمحيث أصبحت ملخصات الأحكام النهائية على مستوى ا، مستوى كل مجلس قضائي

 جلس القضائي التابعة لدائرة اختصاصه.لـمل

حكوم لـمطبوعات السالف ذكرها دون تبليغ شخص ي للـمغير أنه في حالة مباشرة التنفيذ بتحرير ا

يجب ، عني وسجل معارضة أو استئنافالـمثم تقدم ا، حضوري اعتباري ، حضوري غير وجاهي، عليه غيابيا

وشهادة إلغاء الصحيفة ، شهادة إلغاء ملخص الضرائبكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات تحرير لـمعلى ا

 1ويرسلهما إلى الجهات التي وجهت إلیها مطبوعات تنفيذ الحكم سابقا. 1رقم

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على أمين الضبط أن ينتبه عند مباشرة التنفيذ إلى بعض الأحكام 

 2الجزائية خاصة:

شمولة بوقف التنفيذ يحرر لـمقيدة للحرية هي الـمالعقوبة ا الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ: إذا كانت

أنها لا تسجل في البطاقة  لـمنسخ وتوجه للجهات السالف ذكرها مع الع 3في  1أمين الضبط البطاقة رقم 

شمولة بوقف لـمأما إذا كانت الغرامة هي ا، ق.إ.ج 632ادة لـمحكوم عليه طبقا للـمالتي يطلبها ا 3رقم 

صاريف القضائية دون لـمديرية الضرائب تسجل فيه فقط الـمعد لـمملخص الحكم النهائي ا التنفيذ فإن

                                                           
 .230رجع السابق، ص لـمأحسن بوسقيعة، ا 1
 .96رجع السابق، ص لـمسليمة عبد الكبير، ا 2
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سواء كانت مقترنة بالحبس  1طبعا مع تحرير البطاقة رقم ، شمولة بوقف التنفيذلـمالإشارة إلى الغرامة ا

 1النافذ أو مع وقف التنفيذ.

الية ثم يسجلها في لـمملخص ا يقوم أمين الضبط على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات بتحرير

صلحة الضرائب وترسل ضمن حافظة لـمسجل خاص معد لذلك ويسمى سجل ملخص الأحكام النهائية 

 2حكوم عليه.لـمإرسال ممض ي من طرف وكيل الجمهورية إلى مصلحة الضرائب مقر إقامة ا

من قانون  604 ادةلـما نصن عليه الـمحكوم عليه طبقا لـمحيث تقوم بتوجيه تنبيه بالوفاء ل

وبذلك يتخلص ، حدد في التنبيه بالوفاء اختيارالـمبلغ الـمحكوم عليه أن يدفع الـمالإجراءات الجزائية ول

دة تزيد على عشرة أيام فتباشر ضده إجراءات التنفيذ لـمحكوم عليه من التزامه وإذا رفض ذلك لـما

 .الإكراه البدني

راءات الجزائية التي تنص على أنه  ويعتبر مستخرج قانون الإج 597/2ادة لـملكن وباستقراء ا

حكوم لـمالحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق الوطنية من مال ا

دنية الجبرية منها التنفيذ لـموعبارة كافة الطرق القانونية عبارة شاملة يدخل ضمنها طرق التنفيذ ا، عليه

الحجز ، دنيةلـممن قانون الإجراءات ا 355دين للغير م لـمحكوم عليه بطريق حجز ما للـممتلكات الـمعلى ا

من قانون الإجراءات  379ادة لـمالحجز العقاري ا، دنيةلـممن قانون الإجراءات ا 369ادة لـمنقول الـمعلى ا

أنه يجوز تحصيله حكوم عليه اتجاه الخزينة العمومية فنرى لـمفالغرامة تعتبر دينا في ذمة ا، دنيةلـما

 3بكافة الطرق الوطنية.

 

                                                           
 .223رجع السابق، ص لـمأحسن بوسقيعة، ا 1
 .95رجع السابق، ص لـمیحياوي حياة، ا 2
عهد الو طني للقضاء، الدفعة لـمحي لویزة، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وعوائقه، مذكرة التخرج لنيل إجازة الحلو 3

 .87، ص 2004الثانية عشر، 
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 اليةلـم: تنفيذ العقوبات ارابعالفرع ال

قض ي فيه لـملا تكون الأحكام الجزائية الصادرة بالغرامة قابلة للتنفيذ إلا إذا حازت قوة الش يء ا

الضرائب تحصيل ( وتتولى إدارة 5) 02-72من الأمر  8/1ادة لـموا، ق.إ.ج 597/2ادة لـموهو ما نصت عليه ا

دونة فیها الغرامات لـملخصات الأحكام النهائية والـمتضمنة لـمالغرامات بمجرد تلقیها جداول الإرسال ا

 .صاريف القضائيةلـمحكوم بها والـما

ق.إ.ج.  604ادة لـما نصت عليه الـمحكوم عليه طبق لـمحيث تقوم بتوجيه تنبيه بالوفاء ل

وبذلك يتخلص من التزامه وإذا رفض ، حدد في التنبيه بالوفاء اختيارالـمابلغ لـمحكوم عليه أن يدفع الـمول

 1ي.دة تزيد على عشرة أيام فتباشر ضده إجراءات تنفيذ الإكراه البدنلـمذلك 

أو ، الية إما إجراءات تنفيذ اختياريةلـماسة بالذمة الـموتعتبر إجراءات التنفيذ بالنسبة للعقوبة ا

 2إجراءات تنفيذ جبرية.

 أولا: إجراءات تنفيذ الاختياري للغرامة

 : الغرامة الجزائية -1

ال لـمدان بأن يدفع على أساس عقوبة جزائية مبلغا معينا من الـمفروض على الـمهي الالتزام ا

ولها في سبيل ذلك حق امتياز ، وتتولى مصلحة الضرائب بتحصيل الغرامة الجزائية، تستفيد منه الدولة

 .حكوم عليهلـمت اعلى منقولات وعقارا

، حكوم علیهم بجريمة واحدة يعدون متضامنين في دفع الغرامة الجزائيةلـمكما أن الأشخاص ا

كما أن في حالة عدم دفعهم للغرامة الجزائية يمكن التنفيذ علیهم بواسطة الإكراه البدني ويستثنى منهم 

                                                           
 .96رجع السابق، ص لـمیحياوي حياة، ا 1
 .178رجع السابق، ص لـمأحمد عبد الظاهر، ا 2
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سنة  18ؤبد والأحداث اقل من لـممرتكبو الجرائم السياسية وحالة الحكم بعقوبتي الإعدام والسجن ا

 1والبالغون من السن خمسة وستين عاما.

  صادرة:لـما -2

من قانون العقوبات وأدرجتها ضمن العقوبات التكميلية معرفة إياه بأنها   15ادة لـمنصت علیها ا

تها عند الاقتضاء  أو ما يعادل قيم، ال أو مجموعة أموال معينةلـمصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لـما

حكوم عليه وبيعها بواسطة لـمصادرة العامة وتتمثل في وضع يد الدولة على جميع أموال الـموهناك ا

مكرر من  15ادة لـمنصوص عليه في الـممصلحة الدومين وهي عقوبة جوازيه للقاض ي في بعض الجنايات ا

 2.شروعةلـمضاربة الغير الـمتعلق با تعلقة بجريمة اختلاس أموال عمومية أو مالـمقانون العقوبات كا

 ثانيا: إجراءات التنفيذ الجبري للغرامة عن طريق الإكراه البدني

حكوم له بتقديم مبلغ كافي لتغطية لـممن ق إ ج تلزم طالب الإكراه البدني أي ا 608ادة لـمكانت ا

حكوم عليه إلا لـميفرج عن ابلغ لـمفي حالة عدم تقديم او حكوم عليه بالحبس،لـممصاريف إيداع مدينه ا

شرع لـمؤسسة العقابية. وقد فعل الـمصاريف على عاتق الـمالي حينها تكون الـمإذا أثبت الدائن عسره ا

من جهة و  حسنا حين ألغاها كونها تشكل إرهاقا لكاهل الدائن الذي يسعى من جهة للحصول على حقه

 سألةلـمد كرس فراغا قانونيا فيما يتعلق بهذه اأخرى نلزمه مصاريف حبس مدينه، رغم أن هذا الإلغاء ق

إن تنفيذ الغرامة عن طريق الإكراه البدنية يعد إجراء جبري بعدما يتعذر تنفيذ الغرامة بالطريق 

صاريف القضائية والغرامات ما لـمالية تحصيل الـمما يلي  تتولى إدارة ا 597ادة لـمالاختياري وقد نصت ا

ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه ، ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة لـم

                                                           
، دار الفكر العربي، 1رافعات وتعليقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض، طلـمأحمد مليجي، التنفيذ وفقا لنصوص قانون ا 1

 .141، ص 1994القاهرة 
 .180رجع السابق، ص لـمأحمد عبد الظاهر، ا 2
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حكوم عليه ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة لـممتابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال ا

 1قض ي به.لـمالحكم بالإدانة حائزا لقوة الش يء ا

التي تنص على أنه  ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا  ق.إ.ج 597/2ادة لـملكن وباستقراء ا

وعبارة كافة  .حكوم عليهلـميسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال ا

دنية الجبرية ومنها التنفيذ على ممتلكات لـمالطرق القانونية عبارة شاملة يدخل ضمنها طرق التنفيذ ا

ق.إ.م  369ادة لـمنقول الـمق.إ.م الحجز على ا 355دين لدى الغير م لـمق حجز ما لحكوم عليه بطريلـما

اتجاه الخزينة ، حكوم عليهلـمفالغرامة تعتبر من يوم الحكم بها دينا في ذمة ا، ق.إ.م 379الحجز العقاري 

 2العمومية فنرى أنه يجوز تحصيله بكافة الطرق القانونية.

إدارة الضرائب في تحصيل الغرامات بسبب كثرة الأحكام القاضية شاكل التي تعترض لـمونظرا ل

ولعدم وصول الاستدعاءات لأصحابها وللإسراع في تنفيذ الأحكام ، خالفاتلـمبالغرامة الخاصة في مواد ا

الجزائية وتفادي سقوط الغرامات بالتقادم فإن إدارة الضرائب تلجأ للإكراه البدني كطريق لضمان تنفيذ 

 ام.هذه الأحك

حكوم عليه بسداد الغرامة فإنها تستوفى بالتنفيذ على ممتلكاته بشرط أن يراعى في لـميقم ا لـمإذا 

 دنية.لـمستحقة لفائدة الخزينة والتعويضات الـمصاريف الـمهذا التنفيذ سداد ا

ه حكوم عليلـمتكن أموال ا لـممن قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي  إذا  598ادة لـموتنص ا

وجود فعلا لـمبلغ الـمدنية خصص الـمصاريف والغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات الـمكافية لتغطية ا

 3:لديه حسب ترتيب الأولوية الآتي

 الغرامة.، دنيةلـمالتعويضات ا، رد ما يلزمه رده، صاريف القضائيةلـما
                                                           

 تضمن قانون الإجراءات الجزائية.لـما 155- 66من الأمر رقم  597ادة لـما 1
 .168، ص 1990الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي القاهرة مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام،  2
 تضمن قانون الإجراءات الجزائية.لـما 155-55من الأمر  598ادة لـما 3
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 الإكراه البدني إلا بعد توافر الشروط التالية:أ: شروط تنفيذ الإكراه البدني: لا يكون التنفيذ عن طريق 

صاريف القضائية أو التعويضات وكان حائزا لـمأن يكون صدر حكم بالإدانة يقض ي بالغرامة أو ا -

 قض ي فيهلـملقوة الش يء ا

تكن أمواله كافية  لـمستحقة أو لـمبالغ الـمأن تستنفذ جميع طرق التنفيذ العادية لتحصيل ا -

 لتغطية ما عليه

من قانون الإجراءات الجزائية والتي  604ادة لـمحكوم عليه تنبیها بالوفاء طبقا لنص الـميوجه لأن  -

 حكوم عليه بالإ كراه البدني وحبسه إلا بعد: لـمتنص على ما يلي  لا يجوز القبض على ا

 دة تزيد على عشرة أيام.لـمإن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى  -1

 .تابع له طلب حبسهلـمالخصومة اأن يقدم من طرف  -2

ستندين يوجه وكيل الجمهو رية الأوامر اللازمة إلى القوة العامة لـموبعد الاطلاع على هذين ا

تحدد مدة الإكراه ، قررةلـمحكوم عليه بالا كراه البدني حسب الشروط الـمويصير إلقاء القبض على ا

تحدد مدة الإكراه البدني من  :ئية التي تنص عل ما يليمن قانون الإجراءات الجزا 602ادة لـمالبدني طبقا ل

أعلاه وعند الاقتضاء بأمر على عريضة يصدره  600ادة لـمنصوص علیها في الـمقبل الجهة القضائية ا

رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناءا على طلب 

 1تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك. لـمما ، النيابة العامة حكوم له والتماساتلـما

 ب: آثار  تطبيق الإكراه البدني

الذي قد و  دين على دفع ما في ذمته تجاه الدائنلـميترتب على توقيع الإكراه البدني إرغام ا

لك لا يعد ا أن ذلـميستجيب لذلك قبل توقيع الإكراه البدني أو قبل تنفيذه أو أثناء تنفيذه أو بعده طا

 وفاء.

                                                           
 .113رجع السابق، ص لـمسعداوي محمد، ا 1
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دين، هو أن مباشرة لـمالقاعدة العامة التي تحكم مسألة الإكراه البدني في مواجهة الدائن أو او 

يقم هذا  لـمدين من الالتزام الواقع عليه إذا لـمالتنفيذ بطريق الإكراه البدني لا يستلزم معه براءة ذمة ا

بها ضده، فالعبرة من توقيع الإكراه البدني هو حكوم لـمالأخير بالوفاء، حتى وإن استنفذ مدة الحبس ا

ستقبلية لـمالية الـميأتي ذلك بنتيجة ظلت ذمته ا لـمدين في نفسه لإرغامه على الوفاء فإن لـمتهديد ا

ما على الدائن إلا تتبع إثراء ذمة مدينه و  تسقط هذه الأخيرة بالتقادم. لـمضامنة للوفاء بالتزاماته ما 

 من ق إ ج. 599/02ادة لـميحصل على حقه طبقا لو  لأجل أن يحجز علیهابمنقولات أو عقارات 

بدأ العام هو أنه لا يجوز أن توقع على الشخص الدائن إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني لـموا

من ق  611ادة لـممرتين، لأجل الدين نفسه أو لأجل أحكام لاحقة على تنفيذ الإكراه البدني لأول مرة طبقا ل

 ج.إ 

بالغ لـمينفذ الالتزام الذي يقابل ا لـمدين الذي لـملكن استثناءا يجوز تنفيذ الإكراه البدني من جديد على ا

 .الية الباقية في ذمته، بعد أن أوقف تنفيذ الإكراه البدني لوفائه بجزء من الالتزاملـما

 :: وقف تنفيذ الإكراه البدنيج

تضمن القانون الداخلي لـما 12/1989/ 31ـؤرخ فـي لـما 025الوزاري رقم ـادة الرابعة مـن القـرار لـمصنفت ا

حبوسين، إذ نصت على أنه يعتبر محبوسين في نظر لـمكره بدنيا ضمن قائمة الـمؤسسات العقابية الـمل

 1 هذا القانون:

 حبوس احتياطيا.لـمـ الشخص ا

 حكوم عليه.لـمحبوس الـمـ الشخص ا

 وبة سالبة للحرية.حكوم عليه بعقلـمـ الحدث ا

                                                           
 .114رجع السابق، ص لـمسعداوي محمد، ا 1
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 .كره بدنيالـمـ الشخص ا

تضمن قانون تنظيم السجون لـما 06/02/2005ؤرخ في لـما 05/04بالتالي فهو سيخضع للقانون و 

كره لـمسجون الـممن القرار الوزاري يخضع ا 14ادة لـمقد نصت او  حبوسين،لـموإعادة الإدماج الاجتماعي ل

يستخدم بنفس الشروط و  يمكن إلحاقه بعمل إلا إذا طلب ذلكلا و  حكوم علیهملـمبدنيا لنفس نظام ا

 ساجين،لـمادة تحت عنوان القواعد الخاصة ببعض أصناف الـمقد وردت هذه او  ”حكوم عليه لـمقررة للـما

 1يعني ذلك أنه رغم اعتباره محبوسا إلا أنه مصنف تصنيفا خاصا.و 

حبوسين لـمون في مؤسسة وقائية مع اكره بدنيا يودع بمؤسسات ذات بيئة مغلقة، فقد يكلـماو 

من بقي منهم لانقضاء مدة و  حكوم علیهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن سنتينلـماو  مؤقتا

حكوم علیهم نهائيا لـماو  حبوسين مؤقتا،لـمعقوبتهم سنتان أو أقـل.و كذا بمؤسسات إعادة التربية مع ا

من بقي منهم لانقضاء عقوبة خمس سنوات أو و  عن خمس سنوات،بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل 

 .04 /05من القانون  28ادة لـمأقل. كما يمكن استقبالهم في مراكز متخصصة وهذا وفقا ل

نظرا لهذا التصنيف الخاص فإنه لا يخضع للنظام التدريجي الذي يشمل الأطوار الثلاث من و 

 "نظام الاحتباس الجماعي، س الانفرادي ليلا فقطحبسم النظا ، نهاراو  السجن الانفرادي ليلا"الحبس 

 .05/04من القانون رقم  50إلى  44واد لـمنص احسب 

قررة لـمفي حدود الشروط او كره بدنيا بعمل )التسخيرة( إلا بناءا على طلبهلـمكما لا يمكن إلحاق ا

 .025من القرار الوزاري رقم  140ادة لـمكوم عليه طبقا للـمل

جرمين في لـمكافحة الجريمة ومعاملة الـمتحدة الأول لـممن مؤتمر الأمم ا 94ادة لـماقد نصت و 

على في البلاد التي ينص تشريعها على توقيع الحبس بسبب الديون، أو ينص  30/08/1955جنيف مؤرخ في 

على صور أخرى من الحبس الذي يصدر به حكم قضائي في دعوى غير جنائية، لا يجوز أن يخضع 
                                                           

 .611ص رجع السابق، لـمسعداوي محمد، ا 1
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عاملة تزيد في شدتها عن الحد اللازم لحفظ الأمن لـمجونون في هذه الحالات لصور أو لنوع من اسلـما

 .تهمون مع مراعاة ما قد يلتزمون به من عمللـميجب ألا يعاملوا بأقل مما يعامل به او  والنظام،

دموا الي بان يقلـمحكوم علیهم الذين يثبتون عسرهم الـميوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح ا

ها مأمور لـمجلس الشعبي البلدي أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلـمها رئيس الـمشهادة فقر يس

ادة لـمالشهادات إلى للنيابة العامة التي تأمر بوقف تنفيذ الإكراه البدني وهذا ما جاء في ا لـموتس، الضرائب

حكوم علیهم لـمالإكراه البدني لصالح امن قانون الإجراءات الجزائية التي تنص ما يلي  يوقف تنفيذ  603

جلس لـمها رئيس الـمالي بان يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلـمالذين يثبتون لدى النيابة عسرهم ا

 1ها مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فیها.لـمآو شهادة الإعفاء من الضريبة يس، الشعبي البلدي

بلغ لـميحدد نسبة هذا ا لـمشرع لـمالقضائية غير أن ا صاريفلـمإذا دفع مبلغ من أصل الدين وا

ق.إ.ج. ويجوز مباشرة الإكراه البدني من  610ادة لـموهو ما يستشف من ا، بلغ الأصليلـمقارنة مع الـمبا

 لـمو ، بلغلـمقدار هذا الـمتبقي من الدين وذلك بالنسبة لـمبلغ الـميسدد ا لـمحكوم عليه إذا لـمجديد على ا

حكوم عليه ما تبقى له من أصل ومصاريف لـمهلة التي يجب أن يسدد فیها الـمشرع أيضا الـميحدد ا

 ق.إ.ج. 609ادة لـمهلة عند الإفراج عنه طبقا للـموالأرجح أن تحدد ا، قضائية

من قانون الإجراءات الجزائية  يجوز للأشخاص الذين حكم علیهم بالإكراه  609ادة لـمكما نصت ا

 2بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل ومصاريف.، كوه أو يوقفوا آثارهالبدني أن يتدار 

فأدناها من يومين إلى عشرة أيام ، حكوم بهالـمبالغ الـمجموع الـموتحسب مدة الإكراه البدني طبقا 

وأقصاها من سنة واحدة إلى سنتين إذا ، دج5000الية الأخرى لـميتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام ا لـمإذا 

 1دج. 3.000.000 يتجاوز  لـمدج و 500.000زاد على 

                                                           
 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم.155-66رقم من الأمر  603ادة لـما 1
 تضمن قانون الإجراءات الجزائية.لـما 155- 66من الأمر رقم  609ادة لـما 2
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حكوم عليه تنفيذها مقابل الغرامة الذي رفض لـمتحدد مقدار العقوبة التي يستوجب على ا

 ا ابدي نيته في دفع مبلغ الغرامة ورفعلـمتسديدها وبالتالي يمكن له أن يرفع إجراءات الإكراه البدني ك

 .وخصم الأيام التي قضاها في الحبس مقابل مبلغ الغرامة، كراه البدني مقابل الإفراج عنهالإ

حكوم عليه أن يوقف إجراءات التنفيذ عليه بطريق الإكراه البدني في الحالات لـمدين الـميمكن ل

 التالية:

بأنه في حالة إعسار يوم تقديمه لوكيل الجمهورية للتنفيذ و  إذا أثبت بعد تبليغه التنبيه بالوفاء

ة له من طرف رئيس لـمق إ ج بتقديم شهادة الفقر مس 609ادة لـممالي، والذي يمكن إثباته وفقا لنص ا

ة له من طرف مأمور الضرائب للبلدة التي لـمجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة مسلـما

 قيم فیها.

مصاريف، فيمكن و  لزم به من أصللـملوفاء بالدين احكوم عليه بتقديم مبلغ يفي الـمـ إذا قام ا

 ق إ ج. 609ادة لـمهذا ما أجازته او  تدارك أو وقف إجراءات الإكراه البدني

 2:الأخذ بحالتينتم وهنا 

 *تقديم كفيل للوفاء بالالتزام.

 *تقديم طلب من الدائن لإخلاء سبيل مدينه.

تضمن قانون الإجراءات الجزائية كان لـما 66/155من ق إ ج في ظل الأمر  603ادة لـمأن اكما 

مضمونها يختلف عما ورد بها حاليا حيث نصت على أنه تخفض مدة الإكراه البدني إلى النصف لصالح 

لا و  فكانت مدة الإكراه البدني تخفض فقط” اليلـمحكوم علیهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم الـما

                                                                                                                                                                                     
 تضمن قانون الإجراءات الجزائية.لـما 155-55من الأمر  600ادة لـما 1
 .173الـمرجع السابق، ص  مأمون محمد سلامة، 2
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دين فلا فائدة لـمشرع اتجاه الـمهذا موقف إيجابي من او  تماما، النص الجديد أصبح يعفيهو  يعفي نهائيا،

معدم، فالأفضل أن يعفى من أن يبقى محبوسا و  قد قدم ما يثبت بأنه مدين بائسو  من إكراهه

 دة.لـمؤسسة بنصف الـمبا

إذا كان  :أنهعلى أنه ق إ ج التي تنص  602ادة لـميكون سببا للإشكال تطبيق الفقرة الأخيرة من او 

حكوم بها فإذا كانت لـمبالغ الـمجموع الـمالإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا 

طالبات ناتجة عن أحكام مختلفة كان على السلطة القائمة على التنفيذ حساب مدة الإكراه لـمهذه ا

 .ة جاز الاستشكال في ذلكدلـمفإذا ما أخطأت في تحديد ا، ذكور لـمحسب ماورد في التنفيذ ا
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 الخاتمة:

دنیة والتجاریة في لـمواد الـمشرع الجزائري بالإكراه البدني كوسیلة من وسائل التنفیذ في الـمأخد ا

قانون الإجراءات من  412إلى  407واد من لـمالباب الثامن من الكتاب السادس في تنفیذ أحكام القضاء في ا

واد لـمفي ا هوقصر تطبیق، كطریق استثنائي محدود، 1966یونیو  8ؤرخ لـما 154-66دنیة القدیم رقم لـما

، إجراءات متعددةو  وذلك بعد استفاء الطرق العادیة للتنفیذ وبشروط، التجاریة وقروض النقود فقط

جزائر للعھد الدولي الخاص بالحقوق أما بعد مصادقة ال، دنیةلـمھذا قبل تعدیل قانون الإجراءات ا

ان لـمبعد موافقة البر  1989ماي  16ؤرخ في لـما، 67-89رسوم الرئاس ي رقم لـمالسیاسیة بموجب او  دنیةلـما

منه التي نصت على  11ادة لـمحيث نصت ا، 1989أفريل  25ؤرخ في لـما 08-89بموجب القانون رقم  هعلی

 عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.أنه: لا یجوز سجن أي إنسان بمجرد 

الیة مكروها دون لـمحكوم علیه بتنفیذ إلتزماته الـمالإكراه البدني إجراء تنفیذي یلزم بمقتضاه ا

بالتالي فهو وسیلة من وسائل ، و ذلك عن طریق حبسه إلى أن یفي بما هو محكوم علیه قضاءاو  إرادته

دین على لـمعد استنفاذ كل طرق التنفیذ العادیة لإجبار االتنفیذ الجبري یلجأ إلیها الدائن كأخر إجراء ب

هو إجراء استثنائي فلا یجوز لجهة التنفیذ أن تسرف في هذا ، و ذلك متى توافرت شروطهو  الوفاء

هو التنفیذ على و  دین( على حساب الأصل العاملـمالاستثناء) التنفیذ بطریق الإكراه البدني على شخص ا

 دین.لـمأموال ا

كون هذه الأخیرة تسقط الإلتزام عن ، البدني یختلف في معناه عن العقوبة " الجزاء " الإكراهو 

كما ، حكوم علیه حال تنفیذها على عكس الإكراه البدني الذي لا یسقط الإلتزام بأي حال من الأحواللـما

دى العامة التي بالـماو  حكوم علیه على نفس الإلتزام تماشیالـمأن العقوبة لا یجوز تنفیذها مرتین على ا
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دین من جدید عن لـمفي حین أنه یجوز إكراه ا، تقض ى عدم متابع الشخص مرتین على نفس الوقائع

التي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإكراه البدني بعد وفائه بجزء من الإلتزام"لا و  الیة الباقیة في ذمتهلـمبالغ الـما

 دان به.لـمبلغ الـمیقل عن نصف ا

دین على أداء ما في ذمته لـمالبدني یعد من أنجع الوسائلو أكثرها فعالیة لإرغام اورغم أن الإكراه 

 دینلـمإلا أن مساؤه أكثر من إیجابیاته كون أن الإكراه البدني فیه مساس بحریة ا، من عقوبات مالیة

الإكراه كما أن ، ي لحقوق الإنسانلـمهذا ما یتعارض مع ما نادت به الشرائع السماویة والإعلان العاو 

حكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة مما یؤدي لـمحبوسین الـمكره بدنیا للإختلاط بالـمالبدني فیه إقحام ل

 إلى احترافه الإجرام.

شرع الجزائري عندما نص على الإكراه البدني فقد وازن بین مصلحتین لـملاحظ أن الـماو 

دین لإثبات إعسارة بأي وسیلة لـمجال للـمدین من جهة من خلال فتح الـممتناقضتین هما مصلحة ا

من خلال وقف ، و جعل الطعن بالنقض یوقف تنفیذ الإكراه البدنيو  لتملص من تنفیذ الإكراه البدني

الباقي في الأجال التي یحددها وكیل و  دان بهلـمبلغ الـمدین بنصف الـمتنفیذ الإكراه البدني عند وفاء ا

الضغط علیه للوفاء بإلتزامه و  دینلـمجهة أخرى وذلك بإجباراكما راع مصلحة الدائن من ، الجمهوریة

كذلك في إشتراط موافقة الدائن على و  بطریق الإكراه البدني دون سقو ط الإلتزام بأي حال من الأحوال

دان لـمبلغ الـمدین في حال وفائه بنصف الـمتبقیة في ذمة الـمبالغ الـمتقسیط او  وقف تنفیذ الإكراه البدني

 .به

یعكس توجهه نحو ، ادة الجزائیةلـملإكراه البدني في امن خلال نصه على اشرع الجزائري لـماف

ا یكون لـمطا، التقلیل من الإجرام وما یترتب عنه من حتمیة اللجوء إلى القضاء من دعاوى وعقوبات مالیة

هم بتأدیة حكوم علیلـمصاریف من جهة نجد أن بعض الأشخاص الـمسبقة بنقل الـمعرفة الـمالكل با
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جال الواسع للتحایل على القانون بهدف لـمفتح أمامهم ا، الیة بینهم ذات الطابع التعاقديلـمالالتزامات ا

 .التهرب من تنفیذ الالتزامات

، ي ضروري في مواجهة أكثر ما یمیزه نقص فاعلیه الردعلـمالإكراه البدني من منظور واقعي وعف

ولكي یكون الإكراه البدني ناجحا ویحقق ، واطنلـمثقة بین الدولة واواستفحال الفساد الإداري وانعدام ال

وفاعلیة ، هما فاعلیة التشریع، تعلقة به على أساسین مهمینلـملا بد أن تقوم السیاسة الجنائیة ا، هدفه

 .التطبیق وكذا توحید الاجتهادات القضائیة

وإنما هو حفاظ على ، شخصإلا أن أن الإكراه البدني لیس وسیلة لنیل من حریة وكرامة ال

، عاملات بین الناسلـمفهو الضامن الأساس ي لاستقرار ا، والفوائد الاقتصادیة، التعاملات الاجتماعیة

لولا وجود وسیلة التنفیذ الجبریة التي تكرههم ، فكثیر من الأشخاص لا یقومون بالوفاء طو عا واختیارا

 على التنفیذ والوفاء بما علیهم من التزامات.
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 القوانين والـتشريعات -أولا

الجريدة الرسمية ، حبوسينلـمتضمن تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للـما 05/04القانون  .1
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

الإكراه البدني وسیلة قانونیة تهدف إلى إجبار ودفع الشخص الذي لـم یلتزم بالوفاء بالتزاماته الـمالیة اتجاه 

وهو كذلك طریقة ناجحة لحمایة حق یحمیه القانون صاحب الحق، إلى رد ما یجب رده أو تسدید الدین أو التعویض، 

 لصالح الـمجني علیه، حیث یعتبر في نفس الوقت ردع خاص اتجاه الجاني الـمخالف وردع عام اتجاه الفرد والـمجتمع.

الـمشرع الجزائري من خلال تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة اعتبر وعمل بالإكراه البدني كونه وسیلة إجبار و 

خص بالوفاء ولیس عقوبة جزائیة، مع مراعاة حقوق الـمكره بدنیا وحالته الـمالیة والاجتماعیة، ووضع له قیود الش

 وشروط قانونیة محددة ونطاق تطبیق وإجراءات خاصة بذلك.

-89وبعد مصادقة الجزائر للعھد الدولي الخاص بالحقوق الـمدنیة والسیاسیة بموجب الـمرسوم الرئاس ي رقم 

، حيث 1989أفريل  25الـمؤرخ في  08-89بعد موافقة البرلـمان علیھ بموجب القانون رقم  1989ماي  16مؤرخ في ، الـ67

 منه التي نصت على أنه: لا یجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. 11نصت الـمادة 

 فتاحية:لـمات الـمالك

 .الوفاء بالإلتزامإستيفاء الحقوق، امات الـمالية، حبس الـمدين، الغر الإكراه البدني، الإلتزامات التعاقدية، 
 

Abstract of Master’s Thesis 

Physical coercion is a legal means that aims to force and push a person 

who has not committed to fulfilling his financial obligations towards the right 

holder, to return what must be returned, pay the debt or compensate. It is also a 

successful way to protect a right protected by law for the benefit of the victim, 

as it is considered at the same time a special deterrence towards The violating 

offender and general deterrence towards the individual and society. 

The Algerian legislator, through amendments to the Code of Criminal 

Procedure, considered and implemented physical coercion as a means of forcing 

a person to comply and not a criminal punishment, taking into account the 

physical rights of the coerced person and his financial and social condition, and 

set specific legal restrictions and conditions for him, the scope of application 

and special procedures for that. 

After Algeria ratified the International Covenant on Civil and Political 

Rights pursuant to Presidential Decree No. 89-67, dated May 16, 1989, after 

Parliament approved it pursuant to Law No. 89-08 dated April 25, 1989, Article 

11 of it stipulated that: It is not permissible Imprisonment of any person once he 

is unable to fulfill a contractual obligation. 

Keywords: 

Physical coercion, contractual obligations, imprisonment of the debtor, 

financial fines, Fulfillment of rights, fulfillment of obligation. 
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